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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة التاسعة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

ــــود ٤٩ و ٦٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٨ و ١٠٦  البن
١٥٦ من جدول الأعمال ١١٠ و و

 

تســـخير تكنولوجيـــــا المعلومــــات والاتصــــالات 
لأغراض التنمية 

متابعة نتائج قمة الألفية 
المسائل المتعلقة بالاقتصاد الكلي 

التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 
تنفيذ عقد الأمم المتحـدة الأول للقضـاء علـى الفقـر 

 (١٩٩٧ – ٢٠٠٦)
التنمية الاجتماعية بمـا في ذلـك المسـائل ذات الصلـة 
بالحالــة الاجتماعيــة في العــالم وبالشــــباب والمســـنين 

والمعوقين والأسرة 
النهوض بالمرأة 

  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالة مؤرخـة ٩ شـباط/ فـبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل 

 الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة 
أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم الوثـائق التاليـــة الــتي اعتمدهــا رؤســاء دول أو حكومــات 
الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي في مؤتمـر القمـة الثـاني عشـر للرابطـة 

المعقود في إسلام أباد في الفترة من ٤ إلى ٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٤: 
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إعلان إسلام أباد ( انظر المرفق الأول)؛  (أ)
الميثاق الاجتماعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (انظر المرفق الثاني)؛  (ب)

الاتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة لجنوب آسيا (انظر المرفق الثالث)؛  (ج)
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإقليمية المتعلقة بقمع الإرهاب لرابطة جنـوب  (د)

آسيا للتعاون الإقليمي (انظر المرفق الرابع). 
ــدورة  وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقاتهـا بوصفـها مـن وثـائق ال
الثامنة والخمسين للجمعية العامـة فــــي إطـــــار البنـود ٤٩ و ٦٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٨ و١٠٦ 

و ١١٠ و ١٥٦ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) منير أكرم 
الممثل الدائم 
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المرفـق الأول للرسـالة المؤرخـة ٩ شـباط/ فـــبراير ٢٠٠٤ والموجهــة إلى الأمــين 
  العام من الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة  

مؤتمر القمة الثاني عشـر لرابطـة جنـوب آسـيا للتعــــاون الإقليمــــي المعقــــود في 
إسلام أباد 

 ٤-٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٤  
 إعلان إسلام أباد 

نحن، رئيسة وزراء جمهوريـة بنغلاديـش الشـعبية، بيغـوم خـالدة ضيـاء، ورئيـس وزراء 
مملكة بوتان، ليونبو جيغمي بوزر ثينلى، ورئيس وزراء جمهورية الهند، أتال باهاري فاجبـاي، 
ورئيس جمهورية ملديف، مأمون عبد القيوم، ورئيس وزراء مملكة نيبال، سـريا باهـادور تابـا، 
ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، مير ظفراالله خان جمالي، ورئيـس جمهوريـة سـري 

لانكا الديمقراطية الاشتراكية، تشاندريكا بندرانايكي  كوماراتونغا:  
وقد التقينا في اجتمـاع القمـة الثـاني عشـر لرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي في 

إسلام أباد، باكستان، في الفترة من ٤ إلى ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، 
وإذ نسترشـد برؤيـا لجنـوب آسـيا يسـودها الســـلام والازدهــار وتعــتز بــثراء ثقافتــها 

وتقاليدها، 
وإذ تدرك إدراكا عميقا الترابط المتنامي في داخل الأمم والمناطق وفيما بينها في عالم 

يتزايد عولمة، 
وإذ نرغب في تعزيز السلام والاستقرار والصداقة والتقدم في المنطقة عن طريق التقيد 
ـــاز، لا ســيما احــترام مبــادئ  الدقيـق بمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وحركـة بلـدان عـدم الانحي
المسـاواة في السـيادة، والسـلامة الإقليميـة والاسـتقلال الوطـــني وعــدم اســتعمال القــوة وعــدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية جميع المنازعات بالطرق السلمية، 
وإذ نعيد تأكيد محورية رابطة جنوب آسيا للتعاون التقـني في تعزيـز التعـاون الإقليمـي 

ونؤكد الحاجة إلى تعزيز فعاليتها، 
ـــوب آســيا للتعــاون التقــني  وإذ نعيـد بقـوة تـأكيد التزامنـا بـأهداف ميثـاق رابطـة جن

ومبادئه وأحكامه، 
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نعلن مايلي: 
التعاون الإقليمي 

الاقتصادي 
نجدد تأكيد التزامنا بأهداف ومبادئ ميثاق رابطة جنوب آسيا ونتعهد بتعزيز التعاون  - ١

من أجل تحقيق السلام والصداقة والتقدم والازدهار لجميع شعوب جنوب آسيا. 
نؤكد تصميمنا على خلق شراكة جامعة وعادلة ومنصفة مـن أجـل السـلام، والتنميـة  - ٢
والازدهار. وقد تحقق تقدم مرض في ترتيبات التجارة التفضيلية لرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون 
الإقليمي. ويشكل توقيع الاتفاق الإطـاري المتعلـق بمنطقـة التجـارة الحـرة لجنـوب آسـيا معلمـا 
كبيرا على الطريق. ومن المهم الحفاظ علـى هـذا الزخـم والسـير قدمـا في زيـادة توسـيع نطـاق 
التعاون الاقتصادي وكفالة التوزيع العادل لفوائد التجـارة وتلبيـة الاحتياجـات الخاصـة للـدول 

الأعضاء من البلدن الصغيرة وأقل البلدان نموا بتوفير معاملة خاصة وتفضلية لها. 
نجدد الالتزام الذي أخذناه على أنفسنا في مؤتمــر القمـة الحـادي عشـر للرابطـة المعقـود  - ٣
في كاتماندو في كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٢ بـالعمل علـى إنشـاء اتحـاد اقتصـادي لجنـوب آسـيا. 
وفي هذا السياق، نؤكد أن تهيئة بيئة سياسية واقتصادية مناسبة من شـأنه أن يفضـي إلى تحقيـق 

هذا الهدف. 
ينبغـي للفريـق العـامل المعـني بالطاقـة أن يضطلـع بدراسـة حـول إقامـة تعـــاون جنــوب  - ٤

آسيوي في مجال الطاقة.  
مـن أجـل تحقيـق نمـو اقتصـادي متسـارع ومتـوازن لا بـد مـــن تقويــة وصــلات النقــل  - ٥

والترانزيت والاتصالات في المنطقة كلها.  
التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وبخاصة المشاريع المشتركة بينهما، يبشـر بالخـير.  - ٦
ومن المهم أن نتحرك نحو التعاون في المشاريع في إطار رابطة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي. 
ـــها بدراســة إمكانيــات إنشــاء  وينبغـي أن يقـوم الجـهاز المـالي للرابطـة عـن طريـق مجلـس وزرائ

مصرف إنمائي لجنوب آسيا.  
ينبغــي إيــلاء أولويــة في الاهتمــام أيضــا إلى ضــرورة المواءمــة بــين المعايــير وتبســــيط  - ٧

الإجراءات الجمركية، فضلا عن التعاون بين المصارف المركزية.  
تطويـر السـياحة داخـــل جنــوب آســيا يمكــن أن يجلــب فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة  - ٨
ـــترويج المشــترك للســياحة داخــل جنــوب آســيا  وثقافيـة. وثمـة حاجـة إلى زيـادة التعـاون في ال
والـترويج لمنطقـة جنـوب آسـيا بوصفـها وجهـة سـياحية مألوفـة، وذلـك بوسـائل منـها تحســـين 
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الخطوط الجوية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية وإحيـاء لذكـرى مـرور عشـرين سـنة علـى إنشـاء 
رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، فقد سميت سنة ٢٠٠٥ “سنة السياحة لجنـوب آسـيا”، 
ولكي تكون هذه السـنة ناجحـة سـتقوم كـل دولـة عضـو في الرابطـة منفـردة أو مشـتركة مـع 

غيرها بتنظيم أحداث خاصة لهذه المناسبة. 
ـــات المتعــددة  ينبغـي لأعضـاء الرابطـة أن يواصلـوا حمايـة مصالحـهم الجماعيـة في المنتدي - ٩
الأطراف بالمناقشة والتنسيق وتبادل المعلومات بهدف اتخاذ مواقف موحدة، حسب الاقتضـاء، 

إزاء مختلف القضايا.  
تخفيف حدة الفقر 

نـدرك أن تخفيـف حـدة الفقـر يشـكل أكـبر تحـد يواجـه شـعوب جنـوب آسـيا ونعلـــن  - ١٠
تخفيف حدة الفقر بوصفه الهدف الأكبر لكل أنشـطة الرابطـة. ومـن الضـروري ربـط التعـاون 

الإقليمي بالاحتياجات الفعلية للناس.  
ومن الأولويات الإقليميـة تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية وتشـجيع محـو الأميـة وتحسـين  - ١١
ـــبرامج فعالــة ومســتدامة للحــد مــن الفقــر مــن خــلال  الرعايـة الصحيـة. ومـن المـهم الأخـذ ب

استراتيجيات للنمو ملائمة للفقراء وسياسات للمداخلة ذات أهداف قطاعية محددة.  
وبموجب هذا الإعلان نقر خطة العمل المتعلقة بتخفيف حدة الفقر التي أعدهـا وزراء  - ١٢

المالية والتخطيط في اجتماعهم الذي عُقد في إسلام أباد عام ٢٠٠٢. 
وقامت لجنة جنوب آسيا المستقلة المعنية بتخفيف حدة الفقـر والمعـاد تشـكيلها بعمـل  - ١٣
ــة  جديـر بالثنـاء. وينبغـي رسـم اسـتراتيجية فعالـة لتنفيـذ الاقتراحـات الـتي تضمنـها تقريـر اللجن
المعنون “مستقبلنا مسؤوليتنا”. وفي هذا السياق، ينبغي للجنـة أن تواصـل أداء دورهـا المتمثـل 
في الدعوة. وينبغي لها أن تقوم بـإعداد مخطـط شـامل وواقعـي يحـدد الأهـداف الإنمائيـة لرابطـة 
جنـوب آسـيا في السـنوات الخمـس القادمـة في مجـالات تخفيـف حـدة الفقـر والتعليـم والصحـــة 
والبيئـة مـع إيـلاء  الاعتبـار الواجـب، ضمـن أمـور أخـرى، إلى المقترحـــات المدرجــة في تقريــر 

اللجنة، وأن تقدم هذا المخطط إلى مؤتمر القمة المقبل لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
وينبغـي أن تسـتكمل الأمانـــة العامــة للرابطــة دوريــا الصــورة العامــة لحالــة الفقــر في  - ١٤

المنطقة. 
ينبغي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أن تواصـل تعاونهـا مـع المنظمـات الدوليـة  - ١٥
ووكالات الأمم المتحدة في ميـدان تخفيـف حـدة الفقـر. وينبغـي للرابطـة أن تجعـل احتياطيـات 
الأمـن الغذائـي أكـثر فاعليـة. ونوصـي أيضـا بإنشـاء مصـرف إقليمـــي للأغذيــة وإعــداد ورقــة 

مفاهيمية بهذا الشأن. 
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الاستثمار في الموارد البشرية لا بد منه لتطور جنــوب آسـيا في المسـتقبل. ومـن ثم فـإن  - ١٦
مـن الضـروري إنشـاء شـبكة مـن مراكـز التعليـم العـالي والتدريـب ومعـاهد تنميـة المــهارات في 
جميع أرجاء جنوب آسيا. وفي هذا السـياق، يتسـم بالأهميـة دور مركـز تنميـة المـوارد البشـرية 

لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.  
العلم والتكنولوجيا 

تعزيــز التعــاون العلمــي والتكنولوجــي في المنطقــة أساســي لتعجيــل خطــــى التطـــور  - ١٧
الاقتصــادي والاجتمــاعي. وينبغــي تشــجيع وتســهيل تقاســم الخــبرة العلميــة والتكنولوجيـــة 

والبحث والاستحداث المشتركين والتطبيق الصناعي للتكنولوجيا المتقدمة. 
الاجتماعي 

نشيد بتوقيع الميثاق الاجتماعي لرابطة جنوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي  بوصفـه حدثـا  - ١٨
تاريخيا، سيكون له تأثير بعيد المــدى علـى حيـاة الملايـين مـن الجنـوب آسـيويين. فالقضايـا الـتي 
يغطيـها الميثـاق كـالتخفيف مـن حـدة الفقـر وتحقيـق الاسـتقرار السـكاني وتمكـين المـرأة وتعبئــة 
الشباب وتنمية الموارد البشـرية وتعزيـز الصحـة والتغذيـة والحمايـة للطفـل هـي قضايـا أساسـية 

لتحقيق الرفاهة والخير لجميع الجنوب آسيويين. 
وقد تحقق تقدم في تشكيل فريق الدعوة المستقل ذاتيـا المكـون مـن شـخصيات نسـائية  - ١٩
بارزة والتابع للرابطة. ومن أجل تمكين المـرأة مـن المسـاهمة في التنميـة الاجتماعيـة الاقتصاديـة، 

ينبغي للرابطة أن تشجع النساء اللاتي يباشرن مشاريع خاصة في المنطقة. 
ينبغـي للـدول الأعضـــاء أن تبــادر إلى تصديــق الاتفــاقيتين المتعلقتــين برفاهيــة الطفــل  - ٢٠

والاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء.   
ومن الأولويات توفير الرعاية الصحية السهلة واليسـيرة التكلفـة، ومنـع فـيروس نقـص  - ٢١
المناعة البشــرية/الإيـدز والسـل وغيرهمـا مـن الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي 
ومعالجتها. وقد أعلن عام ٢٠٠٤ على أنه “عام التوعية لرابطة جنـوب أفريقيـا”. وينبغـي أن 
تنفذ الأمانة العامة للرابطة بصورة فعالة البرامج المقترحة بشأن الاحتفــال بعـام التوعيـة للرابطـة 
وأن تضع استراتيجية إقليميـة مـن خـلال التشـاور والتعـاون الوثيـق مـع برنـامج الأمـم المتحـدة 
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغـيره مـن المنظمـات الدوليـة ومـع المجتمـع 

المدني. 
ـــف إذ  وكـان مـن التطـورات الـتي حظيـت بـالترحيب المبـادرة الهامـة الـتي اتخذتهـا ملدي - ٢٢
اسـتضافت اجتمـاع الرابطـة الطـارئ لـــوزراء الصحــة بشــأن وبــاء المتلازمــة التنفســية الحــادة 

الوخيمة، سارز، عند الذكور في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣.  
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٢٣ - وكما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الرابطة لوزراء الصحة الذي عُقد مؤخرا في نيودلهي، 
ينبغي إقامة مركز للمراقبة الصحية ونظام للـرد السـريع والنشـر في الطـوارئ الصحيـة للتعـامل 
مع الأمراض البازغـة والعـائدة للظـهور وإنشـاء شـبكة بـين مختلـف المؤسسـات المعنيـة بالملاريـا 
وغيرهـا مـن الأمـراض الـــتي تنقلــها الحشــرات في الــدول الأعضــاء. وكذلــك، ينبغــي توجيــه 

الاهتمام إلى توثيق المعارف التقليدية بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية في الطب.  
أهميـة التعـاون في مجـال الخـبرة الطبيـة والصيدلانيـة وفي مجـال الطـب التقليـدي تتطلـــب  - ٢٤

وضع خطة عمل للرابطة في هذا المجال في أقرب وقت ممكن. 
الثقافي 

إننا نعتز بالتشكيلة الثقافية لشعوب جنوب آسـيا ونؤكـد الحاجـة إلى صـون المـهارات  - ٢٥
والفنون الحرفية المتوارثة وإلى تشجيع التبادل الثقافي بين الأمم. 

نرحب بإنشاء مركز ثقـافي للرابطـة في كـاندي، يكـون رمـزا للـتراث الثقـافي المشـترك  - ٢٦
لجنوب آسيا. 

البيئة 
من المهم إقامة تعاون إقليمـي وتعزيـزه في مجـال صـون مواردنـا المائيـة وبيئتنـا وفي منـع  - ٢٧
التلوث ومكافحته، ومن المهم كذلك تأهبنا للتعامل مع الكوارث الطبيعية. ونرحب بالإنشـاء 

المبكر لمركز إدارة المنطقة الساحلية في ملديف. 
مـن المـهم التنفيـذ المبكـر والنـاجع لخطـة العمـل في مجـــال البيئــة لرابطــة جنــوب آســيا  - ٢٨
للتعاون الإقليمي. وشددنا كذلك على التبكـير في تقـديم تقـارير عـن حالـة البيئيـة للتعجيـل في 
إعداد تقرير الرابطة عن حالة البيئة وإصدار تكليف بالعمل في وضع مشـروع معـاهدة إقليميـة 

تتعلق بالبيئة. 
مكافحة الإرهاب 

نديـــن العنـــف الإرهابي بجميع أشكاله ومظاهره ونشير إلى أن شعب جنوب آسيا ما  - ٢٩
زال يواجه تهديدا خطيرا من الإرهاب. 

نحن على اقتناع بأن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظـاهره، يشـكل تحديـا لجميـع الـدول  - ٣٠
وللبشرية جمعاء، ولا يمكن تبريره على أي أساس مهما يكن. والإرهاب يشكل انتهاكا للقيـم 
الأساسـية للأمـم المتحـدة ولميثـاق رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي ويشـكل واحـدا مـــن 
أخطـر التـهديدات للسـلم والأمـن الدوليـين. ونوافـق علـى أن ننفـذ تنفيـــذا كــاملا الاتفاقيــات 

الدولية ذات الصلة والتي نحن أطرافا فيها. 



804-24461

A/58/716
S/2004/122

نعيد تأكيد التزامنا بالاتفاقيـة الإقليميـة لرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي بشـأن  - ٣١
قمع الإرهاب، التي تسلم، كغيرها من الاتفاقيـات، بخطـورة مشـكلة الإرهـاب مـن حيـث أنـه 

يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها. 
وإن توقيع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب آسيا بشأن مكافحـة  - ٣٢
الإرهـاب لمعالجـة تمويـل الإرهـاب معالجـة فعالـة إنمـا هـو مظـــهر آخــر لعزمنــا علــى اســتئصال 

الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من جنوب آسيا. 
جائزة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 

نرحب باستحداث جائزة الرابطة على أساس ورقـة مفـاهيم أعدتهـا حكومـة صـاحب  - ٣٣
الجلالـة ملـك نيبـال ونقـرر تقـديم الجـائزة أثنـاء انعقـاد مؤتمـرات القمـة في المســـتقبل. وســتمنح 
الجائزة لتكريم وتشـجيع الأفـراد الممـيزين والمنظمـات الممـيزة داخـل المنطقـة في ميـادين السـلام 

والتنمية والتخفيف من حدة الفقر وفي غيرها من مجالات التعاون الإقليمي.  
المعلومات والاتصالات 

نعـترف بـالدور الحيـوي الـذي يمكـن أن تؤديـه المعلومـات ووسـائط الإعـلام في تعزيــز  - ٣٤
السلام والتقدم والانسجام في جنوب آسيا. وفي هذا السـياق، كـانت مـن التطـورات الجديـرة 
بـالترحيب المبـادرات المتعلقـة بوضـع برنـامجي “موجـــز الأنبــاء لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون 
الإقليمـي” و “أنبـاء رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي” للعـرض بصـــورة منتظمــة علــى 
قنوات التلفزيون والإذاعة الوطنية، على التوالي في البلدان الأعضاء. ونوافق على إنشـاء مركـز 

للمعلومات تابع للرابطة في كاتماندو. 
ـــا المعلومــات والاتصــالات إلى  ينبغـي أن تعمـل الرابطـة علـى إيصـال منـافع تكنولوجي - ٣٥
ـــر مجتمعــات قائمــة علــى  جميـع شـعوب المنطقـة، لتجـاوز الفـاصل الرقمـي والمسـاعدة في تطوي

المعرفة. 
برنامج العمل المتكامل لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 

نلاحـظ بارتيـاح التقـدم الـذي تحقـق في التعـاون الإقليمـي مـن خـلال برنـــامج العمــل  - ٣٦
المتكامل. والالتزام ببرنامج العمل المتكامل يجب أن يحظى بما يضاهيه من تخصيص الموارد له. 

التعاون دون الإقليمي 
نشـجع علـى إعـــداد مشــاريع محــددة ذات صلــة بالاحتياجــات الفرديــة لثــلاث دول  - ٣٧
أعضـاء أو أكـثر بموجـب أحكـام المـادتين السـابعة والعاشـرة مـن ميثـــاق رابطــة جنــوب آســيا 

للتعاون الإقليمي.  
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التعاون الأقاليمي 
ـــة بــين رابطــة جنــوب آســيا  نعـرب عـن عزمنـا علـى إقامـة روابـط ذات منفعـة متبادل - ٣٨
للتعاون التقني والمنظمات والهيئات والكيانـات الإقليميـة والدوليـة الأخـرى ونتفـق علـى إقامـة 
شراكة حوار مع الهيئـات الإقليميـة الأخـرى ومـع الـدول المهتمـة بأنشـطة الرابطـة مـن خـارج 

المنطقة. 
تعزيز التعاون السياسي 

نتوخى أن تكون جنوب آسيا منطقـة يسـودها السـلام والاسـتقرار وتكـون فيـها كـل  - ٣٩
دول في سلام مع نفسها ومع جيرانها وتعالج فيها الصراعـات والخلافـات والمنازعـات بـالطرق 

السلمية والحوار.  
ونؤكد من جديد تعهدنا بتعزيز علاقات حسن الجوار على أساس مبادئ المسـاواة في  - ٤٠
السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال الوطني وعدم استعمال القوة وعـدم المداخلـة والتدخـل 
وتسوية التراعات بالطرق السلمية ونعترف بأهميـة المشـاورات السياسـية غـير الرسميـة في تعزيـز 

التفاهم المتبادل وتعزيز بناء الثقة بين الدول الأعضاء.  
أمن الدول الصغيرة 

نضع في اعتبارنا خاصة الشواغل الأمنية للدول الصغيرة الـتي تنجـم عـن أسـباب منـها  - ٤١
أوجـه ضعفـها الخاصـة، والـتي تنبغـي معالجتـها بـالتقيد الصـارم بميثـاق الأمـــم المتحــدة وقواعــد 
القانون الدولي والتقيـد الدقيـق بالمبـادئ والمعايـير المقبولـة عالميـا فيمـا يتعلـق بـالحقوق السـيادية 
والسـلامة الإقليميـة لجميـع الـدول. وينبغـي كفالـة ذلـك مـن جـانب الجميـع، فرديـا وجماعيـــا، 

باتخاذ التدابير المناسبة. 
نؤيـد التوصيـات الـــتي قدمــها مجلــس الــوزراء في دورتيــه الثالثــة والعشــرين والرابعــة  - ٤٢

والعشرين. 
 

مؤتمر القمة الثالث عشر لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
نرحـب بعـرض جمهوريـة بنغلاديـش اسـتضافة مؤتمـر القمــة الثــالث عشــر للرابطــة في  - ٤٣

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥. 
 

إسلام أباد 
٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ 
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المرفق الثاني للرسالة المؤرخة ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٤ الموجهة إلى الأمين 
العام من الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة 

 
الميثاق الاجتماعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 

 
الميثاق الاجتماعي 

 
إن الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، 

إذ تعيد تأكيد أن الهدف الرئيسـي لرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي هـو تعزيـز 
رفاهيـة شـعوب جنـوب آسـيا، مـن أجـل تحسـين نوعيـة حيـاتهم، وتعجيـل النمـــو الاقتصــادي، 
والتقـدم الاجتمـاعي، والتنميـة الثقافيـة، وإتاحـة الفرصـــة لجميــع الأفــراد أن يعيشــوا بكرامــة، 

والاستفادة من كل إمكانياتهم، 
وإذ تسـلم بـأن بلـدان جنـوب آســـيا مرتبطــة فيمــا بينــها بتقــاليد ثقافيــة واجتماعيــة 
وتاريخية قديمة العهد، وأن هذه التقـاليد أثـرت تفـاعل الأفكـار والقيـم والثقافـات والفلسـفات 
فيما بين الشعوب والدول، وأن هذه الأمور المشتركة تشكل الأسس المتينـة للتعـاون الإقليمـي 

من أجل تلبية احتياجات الناس الاقتصادية والاجتماعية بصورة فعالة، 
ــــة التنميـــة  وإذ تشــير إلى أن جميــع الــدول الأعضــاء تعلــق أهميــة كبــيرة علــى حتمي
ـــح،  الاجتماعيـة والنمـو الاقتصـادي، وأن التشـريعات الوطنيـة، وأطرهـا التنفيذيـة والإداريـة تتي
بدرجـات متفاوتـة، التحقيـق التدريجـي للأهـداف الاجتماعيـة والاقتصاديـة، مـع توفـير أحكــام 

محددة بحسب الاقتضاء لمبادئ الإنصاف، والتمييز الإيجابي، والمصلحة العامة، 
وإذ تلاحظ أن التعاون الإقليمي في القطـاع الاجتمـاعي اسـترعى الانتبـاه المركـز مـن 
الدول الأعضاء، وأن مجالات محددة مثـل الصحـة، والتغذيـة، والأمـن الغذائـي، وميـاه الشـرب 
الصالحة، والمرافق الصحية، والأنشطة السكانية، وتنمية الطفل وحقوقه، بالإضافة إلى المسـاواة 
بـين الجنسـين، ومشـاركة المـرأة في التنميـة، ورفاهيـة المسـنين، وتعبئـة الشـــباب وتنميــة المــوارد 

البشرية لا تزال موضوعة على جدول أعمال التعاون الإقليمي، 
وإذ تلاحظ أن الاجتماعات الرفيعة المستوى التي انعقـدت منـذ إنشـاء رابطـة جنـوب 
ـــة  آســيا للتعــاون الإقليمــي حــول مواضيــع الطفــل، والمــرأة، والمســتوطنات البشــرية، والتنمي
المستدامة، والزراعة والأغذية، وتخفيف حدة الفقر وما شابه ذلـك سـاهمت مسـاهمة كبـيرة في 
إثراء جدول الأعمال الاجتماعي في المنطقة وأن عـــدة توجيهـــــات أصدرهـــــا رؤســــاء دول 
ـــتي عقدوهــا  أو حكومـات بلـدان رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي في مؤتمـرات القمـة ال
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ـــاد الــبرامج الإقليميــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف  أضفـت الديناميـة والطـابع الملـح علـى اعتم
الاجتماعية تحقيقا كاملا وفعالا، 

ــــاون الإقليمـــي واتفاقياتهـــا المتعلقـــة  وإذ تكــرر أن ميثــاق رابطــة جنــوب آســيا للتع
بــالمخدرات والمؤثــرات العقليــة، ومنــع ومكافحــة الاتجــار بــالمرأة والطفــل لأغــراض البغـــاء، 
والترتيبات الإقليمية لتعزيز رفاهية الطفل في جنوب آسيا، واتفاق رابطة جنوب آسيا للتعـاون 
الإقليمي المتعلق باحتياطيات الأمن الغذائي، تعطي أطرا إقليمية للتصدي للمسـائل الاجتماعيـة 
المحددة التي تتطلب اتخاذ إجراءات واسـتراتيجيات متضـافرة ومنسـقة لتحقيـق أهدافـها بصـورة 

فعالة، 
وإذ تدرك أن صحة سكان بلدان المنطقـــــة مترابطـة فيمــــــا بينـها بشكــــــل وثيـــــق، 
وأنـــه لا يمكـن حمايتـها إلا مـن خـــلال وضــع آليــات إشــرافية منســقة واســتراتيجيات وقائيــة 

وإدارية، 
وإذ تلاحـظ بصفـة خاصـة أن رؤسـاء دول أو حكومـات بلـدان رابطـة جنـوب آســيا 
للتعـاون الإقليمـي، في مؤتمـر القمـة العاشـر الـذي عقـدوه في كولومبـو في تمـوز/يوليــه ١٩٩٨، 
أعادوا تأكيد ضرورة تطوير بعد إقليمي للتعاون في القطاع الاجتماعي بشكل يتجاوز خطـط 
العمــل الوطنيــة، وأن مؤتمــر القمــة الحــادي عشــر للرابطــة المنعقــــد في كاتمـــاندو في كـــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢ أوضح أنـه ينبغـي التوصـل إلى الميثـاق الاجتمـاعي للرابطـة في أقـرب وقـت 

ممكن، 
ـــات المتعــددة  واقتناعـا منـها بـأن الوقـت قـد حـان لتطويـر أداة إقليميـة توحـد الالتزام
الجوانـب للـدول الأعضـاء في الرابطـــة في القطــاع الاجتمــاعي، وتوفــر برنامجــا عمليــا للعمــل 
المتضـافر والمتناسـق والمتكـامل بغيـة تحديـد الأولويـات الاجتماعيـة، وتحسـين هيكـل ومضمـــون 
ــة  السياسـات والـبرامج الاجتماعيـة، وضمـان وجـود فعاليـة أكـبر عنـد اسـتخدام المـوارد الوطني
والإقليميـة والخارجيـــة، وتعزيــز الإنصــاف واســتدامة الــبرامج الاجتماعيــة ونوعيــة الظــروف 

المعيشية للمستفيدين. 
توافق على اعتماد هذا الميثاق: 

 
المادة الأولى 

الأحكام العامة 
ـــان  تحـافظ الـدول الأطـراف علـى سياسـة عامـة واسـتراتيجية اجتماعيـة مـن أجـل ضم - ١
تنميـة اجتماعيـة عامـة ومتوازنـة لشـعوبها. وسـوف يتـــم تحديــد الســمات البــارزة للسياســات 
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والبرامج الاجتماعية الفرديـة، علـى أن توضـع في الاعتبـار الأهـداف الإنمائيـة الوطنيـة الواسـعة 
والسياق التاريخي والسياسي المحدد لكل دولة طرف. 

الـدول الأطـراف متفقـة علـى أن تحـترم وتحمـــي وتفــي، بــدون تحفــظ، بالالتزامــات،  - ٢
بموجب الميثاق الاجتماعي وأنها ستستعرض بصورة متواصلة إنفاذها على الصعيد الوطني، مـن 

خلال الترتيبات والآليات الإقليمية المتفق عليها. 
تضع الدول الأطراف إطارا للتنمية الاجتماعية يركز على الأشخاص لتسترشـد بـه في  - ٣
عملها، وتبني في المستقبل ثقافة تعاون وشراكة، وتلبي الاحتياجات الفورية لأكـثر الأشـخاص 
تضررا بالمأساة الإنسـانية. والـدول الأطـراف مصممـة علـى التصـدي لهـذه التحديـات وتعزيـز 

التنمية الاجتماعية في كل أنحاء المنطقة. 
 

المادة الثانية 
المبادئ والأهداف والغايات 

تكمـل الأحكـام الـواردة هنـا العمليـات الوطنيـة لرسـم السياسـات وتنفيـذ السياســات  - ١
وتقييــم السياســات، وتضــع في نفــس الوقــت بــارامترات ومبــادئ واســــعة لعـــلاج المســـائل 
الاجتماعيـة المشـــتركة وتطويــر وتنفيــذ الــبرامج الــتي تركــز علــى تحقيــق النتــائج في مجــالات 

اجتماعية محددة. 
في ضوء الالتزامات الواردة في هذا الميثاق، توافق الدول الأطراف على:  - ٢

ــــه اقتصاداتهـــا لتلبيـــة الاحتياجـــات  جعــل الأشــخاص مركــز التنميــة وتوجي ’١‘
الإنسانية بصورة فعالة أكبر؛ 

تحمل المسؤولية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة من خلال ضمـان الإنصـاف بـين  ’٢‘
الأجيال، وحماية الاستخدام السليم والمستدام للبيئة؛ 

التسـليم بأنـه في حـين أن التنميـة الاجتماعيـــة مســؤولية وطنيــة فــإن تحقيقــها  ’٣‘
الناجح يتطلب التزاما وتعاونا جماعيا من جانب المجتمع الدولي؛ 

ـــة والاجتماعيــة متكاملــة بحيــث تدعــم  جعـل السياسـات الاقتصاديـة والثقافي ’٤‘
بعضها البعض والاعتراف بترابط مجالي الأنشطة العام والخاص؛ 

التسليم بأن تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة يتطلـب سياسـات اقتصاديـة  ’٥‘
سليمة ومنصفة وذات قاعدة عريضة؛ 
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تعزيـز الإدارة الرشـيدة القائمـة علـى المشـاركة، وكرامـــة الإنســان، والعدالــة  ’٦‘
الاجتماعية، والتضامن على الصعد الوطني والإقليمي والدولي؛ 

الحرص على وجود التسامح واللاعنـف والتعدديـة وعـدم التميـيز فيمـا يتعلـق  ’٧‘
بالتنوع داخل المجتمعات وفيما بينها؛ 

تعزيز التوزيع العادل للدخل وإتاحـة فـرص أكـبر للحصـول علـى المـوارد مـن  ’٨‘
خلال الإنصاف وتكافؤ الفرص بالنسبة للجميع؛ 

التسـليم بـأن الأسـرة تشـكل الوحـدة الأساسـية للمجتمـع، والاعـــتراف بأنهــا  ’٩‘
تؤدي دورا رئيسيا في التنمية الاجتماعية، وعلى هذا الأساس ينبغـي تعزيزهـا 
مـع الاهتمـام بحقـوق أفرادهـا وقدراتهـم ومســـؤولياتهم، بمــن فيــهم الأطفــال، 

والشباب، والمسنون؛ 
التأكيد على أنه في حين أن للدولة والمجتمع والجماعة والأسرة التزامــات تجـاه  ’١٠‘
ـــها في ســياق غــرس الشــعور الفعلــي والحــاضر  الأطفـال، ينبغـي أن ننظـر إلي
بالواجب عند الأطفال، بالإضافـة إلى مجموعـة مـن القيـم الموجهـة نحـو حمايـة 

وتعزيز الأسرة والجماعة والمجتمع والأمة؛ 
الحرص على أن تشمل التنمية الاجتماعية المحرومين والمهمشين والمسـتضعفين  ’١١‘
من الأشخاص والمجموعات وأن يعترف المجتمع بعواقب العجـز ويتصـدى لهـا 
من خلال ضمان الحقوق القانونية للفرد، وجعل البيئة المادية والاجتماعية في 

متناولهم؛ 
تعزيز الاحترام العام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتقيـد بهـا  ’١٢‘
وحمايتها، لا سيما الحق في التنمية؛ وتعزيز الممارسة الفعالة للحقوق، وتحمـل 
المسؤوليات بطريقة متزنة على جميع مستويات المجتمـع؛ وتعزيـز المسـاواة بـين 
الجنســين؛ وتعزيــز رفاهيــة ومصلحــة الأطفــال والشــباب؛ وتعزيــز التكـــامل 

الاجتماعي، ودعم المجتمع المدني؛ 
التسليم بضرورة تعزيـز الصحـة بوصفـها هدفـا إقليميـا، والسـعي إلى تقويتـها  ’١٣‘
من خلال التعرض للمسائل الصحية العاجلـة، ولانتشـار الأمـراض المعديـة في 
المنطقة عن طريـق تبـادل المعلومـات، وتكليـف المتخصصـين بالمسـائل المتعلقـة 
بالصحة العامة والمهارات العلاجية في المنطقة؛ واعتماد نهج منسق في المسائل 

المتصلة بالصحة في المحافل الدولية؛ 
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دعم التقدم وحماية النـاس والمجتمعـات المحليـة بحيـث يمنـح كـل فـرد مـن أفـراد  ’١٤‘
المجتمــع القــدرة علــى تلبيــة احتياجاتــه البشــرية الأساســية وصــــون كرامتـــه 

الشخصية وسلامته وإبداعه؛ 
الاعتراف بتنوع ثقافات النـاس ومعتقداتهـم وتقـاليدهم، ودعمـهم في سـعيهم  ’١٥‘
لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحــرص علــى احــترام هويتــــهم 

وتقاليدهم وأشكال تنظيمهم الاجتماعي وقيمهم الثقافية؛ 
التشــديد علــى أهميــة الســلوك الإداري القــائم علــى الشــفافية والمســـاءلة في  ’١٦‘

المؤسسات الخاصة والعامة والوطنية والدولية؛ 
التسليم بأن تمكين الناس، لا سيما المرأة، بغيـة تعزيـز قدراتهـم الخاصـة هـدف  ’١٧‘
هام من أهداف التنمية ومورد رئيسي مـن مواردهـا. ويسـتلزم هـذا التمكـين 
ـــاس مشــاركة كاملــة في صياغــة القــرارات وتنفيذهــا وتقييمــها  مشـاركة الن

وتقاسم النتائج بالإنصاف؛ 
قبول الشمولية في التنمية الاجتماعيـة واعتمـاد نهـج فعـال بشـأنها، مـع تجديـد  ’١٨‘

الدعوة إلى التعاون والشراكة الدوليين؛ 
الحرص على أن يعيــش المسـنون حيـاة قيمـة وراضيـة وأن يتمتعـوا، في الوقـت  ’١٩‘
نفسـه، بحقوقـهم مـن دون تميـيز، وتوفـير بيئـة يواصلـون مـن خلالهـا اســتعمال 

معارفهم وخبرتهم ومهاراتهم؛ 
التسليم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات يمكـن أن تسـاعد علـى بلـوغ  ’٢٠‘
أهـداف التنميـة الاجتماعيـة وتـأكيد الحاجـة إلى تيســـير الحصــول علــى هــذه 

التكنولوجيا بسهولة؛ 
تعزيز السياسات والبرامج التي تحسن مشاركة النساء في جميع مجـالات الحيـاة  ’٢١‘
ــــة وتوســـع آفاقـــها وتكفلـــها،  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافي
بوصفهن شريكات متسـاويات، وتحسـين وصولهـن إلى جميـع المـوارد اللازمـة 

لتمتعهن الكامل بحرياتهن الأساسية وسائر استحقاقاتهن. 
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المادة الثالثة 
تخفيف وطأة الفقر 

تؤكد الدول الأطراف أن تخفيف وطأة الفقر في جميع بلدان جنوب آسيا يحتـل مقـدم  - ١
ـــه  أولوياتهـا. وإذ تـدرك الـدول الأطـراف أن الفقـراء في جنـوب آسـيا يشـكلون مـوردا هـائلا ل
إمكاناتـه، شـرط أن تلـبى احتياجـاتهم الأساسـية وأن تتـم تعبئتـــهم لخلــق نمــو اقتصــادي، تعيــد 
التأكيد على ضرورة تمكين الفقراء ودمجهم في صلب التيار الإنمـائي دمجـا نهائيـا. وتوافـق أيضـا 

على اتخاذ التدابير الملائمة لاستحداث أنشطة تدر الدخل على الفقراء. 
وإذ تلاحظ الدول الأطراف أن عددا كبيرا من الناس ما زال يرزح تحت عتبة الفقـر،  - ٢
تعيد تأكيد التزامها باعتماد نهج قائم على توفير مستويات تغذوية مضمونة تلـبي الاحتياجـات 

الأساسية للفقراء في جنوب آسيا. 
وإذ تلاحـظ الـدول الأطـراف أن التكنولوجيـا الأحيائيـة تكتسـي أهميـة حيويـــة لتوفــير  - ٣
الأمن الغذائي الطويل المدى للبلـدان الناميـة، وللأغـراض الطبيـة، تقـرر ضـرورة توسـيع نطـاق 
التعـاون لكـي يشـمل تبـادل الخـبرات في مجـال حفـظ العوامـــل الوراثيــة والمحافظــة علــى بنــوك 
الأصول الوراثية. وتشدد على أهمية الدور الذي تؤديه المرافق التدريبية في هذا المجـال، وتوافـق 
على أن التعاون في فهرسة الموارد الجينية في مختلف بلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 

مفيد لجميع الأطراف. 
وتوافق الدول الأطراف على ضرورة ضمان الحصول على التعليم الأساسي والسـكن  - ٤
الملائـم وميـــاه ســليمة للشــرب والصــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة الأساســية مــن خــلال 
التشريعات والأحكام التنفيذية والإدارية، إضافة إلى ضمان مسـتوى عيـش مناسـب، لا سـيما 

من حيث الملجأ والمأكل والملبس. 
وتشدد الدول الأطراف على أن توفـير مسـكن أفضـل لسـكان جنـوب آسـيا ضـرورة  - ٥
ملحة في سياق الجهود الرامية إلى معالجة مشاكل المشـردين. وتوافـق علـى أن تتقاسـم البلـدان 
في ما بينها خبراتها المكتسـبة في إطـار الجـهود الـتي تبذلهـا لتـأمين المـأوى، وأن تتبـادل الخـبرات 

للتوصل إلى الحد بصورة فعالة من وطأة المشكلة. 
المادة الرابعة 

الصحة 
تعيد الدول الأطراف التأكيد على أنها لـن تـألو جـهدا مـن أجـل حمايـة صحـة سـكان  - ١
المنطقة وتعزيزها. وإذ تسلم الـدول الأطـراف بـأن توفـير صحـة جيـدة في أي بلـد لا يمكـن أن 
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يحصل إلا بمعالجة مشاكل الصحة الأساسية والأمراض السارية في المنطقة، توافـق علـى تقاسـم 
المعلومات حول تفشي أي مرض من الأمراض السارية بين سكانها. 

وإذ تدرك الدول الأطراف مـا اكتسـبته بلـدان رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي  - ٢
من خبرات في مجال الوقاية من الأمراض وإدارتها ومعالجتـها، تؤكـد اعتزامـها تقاسـم المعـارف 

والخبرات مع البلدان الأخرى في المنطقة. 
وإذ تلاحـظ الـدول الأطـراف أن بلدانـا عديـــدة تملــك القــدرة علــى تصنيــع العقاقــير  - ٣
وغيرها من المنتجات الكيميائية، توافق على تقاسم هذه القدرة والمنتجات مع أي دولة طرف 

أخرى ترغب في ذلك. 
وإذ تـدرك الـدول الأطـــراف ارتبــاط المســائل الصحيــة بالأســباب المعيشــية ومســائل  - ٤
التجارة التي تتأثر بالترتيبات والاتفاقات الدوليـة، توافـق علـى إجـراء مشـاورات مسـبقة حـول 
هـذه المسـائل وعلـى بـذل جـهود للتوصـل إلى موقـف منســـق بشــأن المســائل المتصلــة بصحــة 

سكانها. 
كما توافق الدول الأطراف أيضا على السعي إلى اعتماد معايير إقليمية بشأن العقاقـير  - ٥

والمنتجات الصيدلانية. 
المادة الخامسة 

التعليم وتنمية الموارد البشرية وتعبئة الشباب 
وإذ تدرك الدول الأطراف إدراكا عميقا أن التعليم هو الحد القاطع في مكافحة الفقر  - ١
وتعزيز التنمية، تعيـد التـأكيد علـى أهميـة بلـوغ الهـدف المتمثـل في توفـير التعليـم المجـاني لجميـع 
الأولاد الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ٦ و ١٤ سـنة. وتوافـق كـل منـــها علــى تقاســم تجاربهــا 

وخبرتها الفنية بغية بلوغ هذا الهدف. 
توافق الدول الأطراف على أن النمو الواسع القاعدة من شـأنه أن يوفـر فرصـا للعمـل  - ٢

المنتج لجميع الفئات السكانية، بمن فيهم الشباب. 
توافق الدول الأطراف على تحسين ما توفره من فرص عمل للشـباب مـن خـلال رفـع  - ٣

مستوى استثماراتها في مجالي التعليم والتدريب المهني. 
ـــل ملائمــة وأنشــطة ترفيهيــة للشــباب  توافـق الـدول الأطـراف علـى توفـير فـرص عم - ٤

تجعلهم منتجين اقتصاديا واجتماعيا. 
توفر الدول الأطراف السبل والوسائل لتيسير حصول الشباب على التعليـم، والتوعيـة  - ٥
ــــق بتنظيـــم الأســـرة، وبفـــيروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/متلازمـــة نقـــص المناعـــة  فيمــا يتعل
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المكتسب/الإيدز وغيره من الأمـراض المنقولـة بالاتصـال الجنسـي، وبمخـاطر التدخـين وتعـاطي 
الكحول والمخدرات. 

ـــة عنــد الشــباب لصــالح الــبرامج  تشـدد الـدول الأطـراف علـى ضـرورة تسـخير المثالي - ٦
ـــن بلــدان  التعاونيـة الإقليميـة. كمـا تشـدد علـى أن يقظـة الوعـي لـدى الشـباب في كـل بلـد م
جنوب آسيا لا بد أن تأتي عبر المشاركة في البرامج التنمويـة ومـن خـلال ازديـاد فـهم وتقديـر 
الشباب كل للبلد الآخر. لذا يجب إنعاش برنامج المتطوعين المنظـم الـذي يسـتطيع مـن خلالـه 

المتطوعون من أحد البلدان أن يعملوا في بلدان أخرى في المجالات الاجتماعية. 
تسلم الدول الأطراف بضرورة تعزيز تلاقح الأفكار من خلال رفـع مسـتوى التفـاعل  - ٧
بـين الطـلاب والاختصـاصيين والأكـاديميين في بلـدان رابطـة جنـوب آسـيا للتعـــاون الإقليمــي. 
وتعرب عن قرارها بوجوب تعزيز الحل المتمثل في وضع برنـامج منسـق لتبـادل الاختصـاصيين 

في ما بين الدول الأطراف. 
المادة السادسة 

تعزيز وضع المرأة 
تعيد الدول الأطراف تأكيد إيمانها بأن التمييز ضد المرأة لا يتماشى وحقـوق الإنسـان  - ١
والكرامــة ورفــاه الأســرة والمجتمــع؛ وأنــه يمنــع المــرأة مــن تحقيــق قدراتهــا الكامنــة اجتماعيـــا 
واقتصاديـا، ومـن المشـاركة علـى قـدم مســـاواة مــع الرجــل في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديـة والثقافيـة في البلـد، وأنـه يشـكل حـاجزا خطـراً يحـول دون نمـو شـــخصيتها ودون 

مساهمتها في نمو بلدها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 
وتوافق الدول الأطراف على ضرورة اتخـاذ جميـع التدابـير الملائمـة بغيـة تثقيـف الـرأي  - ٢
العام وتوجيه التطلعـات الوطنيـة نحـو القضـاء علـى التغـرض وإزالـة الممارسـات العرفيـة وجميـع 
الممارسات الأخرى القائمـة علـى التميـيز ضـد المـرأة. كمـا تعلـن الـدول الأطـراف أن ممارسـة 
العنف وجميع أشكال التمييز ضد المرأة إنما هي جرائم ترتكب ضد حقـوق الإنسـان والكرامـة 
الإنسانية، ويجب بالتالي حظرها من خلال التدابير التشريعية والإدارية والملاحقات القضائية. 

تتخذ الدول الأطراف جميـع التدابـير الملائمـة لكـي تضمـن للمـرأة مسـاواتها بـالرجل،  - ٣
وتوفير بيئة مؤاتية تيسر لها المشاركة في العمليات الإنمائية المحليـة والإقليميـة والوطنيـة مشـاركة 

فعالة والتمتع بحرياتها الأساسية واستحقاقاتها المشروعة. 
كما تؤكد الدول الأطراف أيضا على الحاجة إلى تمكـين المـرأة مـن خـلال محـو الأميـة  - ٤
والتعليــم إذ تســلم بــأن هــذا التمكــين يمــهد الطريــق للإســراع في تحقيــق النمــو الاقتصـــادي 
والاجتماعي. وهي تشدد بشكل خاص على الحاجة إلى تضييق هوة الأميـة بـين الجنسـين الـتي 
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تعيشها حاليا بلدان رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي، وسـدها في نهايـة المطـاف، وذلـك 
ضمن مهلة محددة زمنيا. 

ـــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون  وتعيـد الـدول الأطـراف تـأكيد التزامـها تنفيـذ اتفاقي - ٥
الإقليمــي المتعلقــة بمنــع ومكافحــة الاتجــار بالنســاء والأطفــال لأغــراض البغــاء تنفيــذا فعـــالا 
ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها، وخاصـة خـلال تعـاون أجـزاء المجتمـع المـدني 

المعنية. 
وتؤكد الدول الأطراف رأيها الراسخ بـأن وضـع الآليـات وتشـكيل المؤسسـات علـى  - ٦
الصعيد الإقليمي، بغرض النهوض بالمرأة، إنما هـو جـزء لا يتجـزأ مـن صلـب التنميـة السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
 

المادة السابعة 
تعزيز حقوق الطفل ورفاهه 

تعبر الدول الأطراف عن اقتناعها بأن الطفل، بسبب عدم استقلاليته جسديا ونفسيا،  - ١
يحتاج إلى ضمانات ورعاية ذات طبيعة خاصة، بما في ذلك التمتـع بالحمايـة القانونيـة المناسـبة، 

قبل وبعد الولادة. 
ينبغـي أن ينشـأ الطفـل، مـن أجـل تحقيـق النمـو الكـامل والمتوائـم لشـــخصيته، في بيئــة  - ٢

أسرية، يسودها جو تغمره السعادة والحب والتفاهم. 
تقوم الدول الأطـراف بحمايـة الطفـل ضـد جميـع أشـكال إسـاءة المعاملـة والاسـتغلال،  - ٣

التي تضر بأية جوانب تتعلق برفاه الطفل. 
تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضروريـة مـن أجـل التنفيـذ الفعـال لاتفاقيـة رابطـة  - ٤
جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز رفاه الطفل، ولمكافحـة جميـع 
ـــوع هــذه  مـا يُرتكـب مـن إسـاءات ضـد شـخص الطفـل وكرامتـه وحياتـه، والحيلولـة دون وق

الإساءات. 
تعقد الدول الأطراف العزم علـى تمكـين الطفـل مـن التمتـع بالحمايـة الخاصـة، وبمنحـه  - ٥
الفرص والتسهيلات، بسلطة القـانون وبوسـائل أخـرى، لتمكينـه مـن تطويـر إمكاناتـه بشـكل 
ـــديا ونفســيا وعاطفيــا وأخلاقيــا وروحيــا واجتماعيــا وثقافيــا، بأســلوب صحــي  كـامل جس
وطبيعي، وفي ظل ظروف ترعى الحرية والكرامة. وتمثـل الاعتبـارات المتعلقـة بـأفضل مـا يحقـق 
صالح الطفل ورفاهه موضع الاهتمام الأول، والمبدأ الذي يسترشد به في جميع المســائل المتعلقـة 

بحياة الطفل. 
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توافق الدول الأطراف على أن تمنح الطفل كل أوجـه الدعـم الممكنـة مـن الحكومـات  - ٦
والمجتمع، والمجتمعات المحلية. ومن حق الطفل أن ينشـأ ويـترعرع، متمتعـا بالصحـة، مـع توفـير 
ما يلزم من الحماية. وتحقيقا لهذه الغايـة، ينبغـي توفـير الخدمـات الخاصـة للطفـل ولـلأم، بمـا في 
ذلك الرعاية السابقة للولادة، والرعاية أثناء الولادة (لا سـيما التوليـد بحضـور أخصـائي توليـد 
مدرب)، والرعاية في المرحلة التالية للولادة، والتحصين، والرعاية في مرحلـة الطفولـة المبكـرة، 
وتوفـير الاحتياجـات المتعلقـة بالتغذيـة والتعليـم والاسـتجمام في الوقـت المناسـب، وبالأســلوب 
الملائم. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة للحد من انخفاض الوزن عنـد الـولادة، 
ـــن اعتــلالات المواليــد والأطفــال  وسـوء التغذيـة، وفقـر الـدم عنـد النسـاء والأطفـال، والحـد م
والأمهات، ومعدل وفيات الأمهات، والعمـل، مـن خـلال نهـج الـدورة الحياتيـة المتداخلـة بـين 
الأجيال، على زيادة الفرص التعليمية، ومحو الأميـة، وتنميـة المـهارات، بـين صفـوف المراهقـين 

والشباب، لا سيما الفتيات، والقضاء على زيجات الأطفال، والزيجات المبكرة. 
تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير فعالـة مـن أجـل إعـادة تـأهيل وإعـادة إدمـــاج الأطفــال  - ٧

المرتكبين لأفعال يمنعها القانون. 
تتخذ الدول الأطراف الإجراءات المناسـبة لإعـادة تـأهيل أطفـال الشـوارع، والأيتـام،  - ٨

والمشردين، والذين تخلى عنهم ذووهم، والذين تضرروا جراء الصراعات المسلحة. 
تتعهد الدول الأطـراف بـأن الأطفـال الذيـن يعـانون مـن جوانـب نقـص، جسـديا، أو  - ٩
نفسـيا، أو عاطفيـا، أو اجتماعيـا، سـيتمتعون بتوفـير العـــلاج والتعليــم والرعايــة لهــم، بشــكل 

يراعي الخصوصية التي تتطلبها حالاتهم. 
تتعهد الدول الأطراف بعدم تعريض الأطفال الذيـن لا يزالـون في سـني العمـر المبكـرة  - ١٠
ــــع  للانفصــال عــن آبائــهم أو أمــهاتهم، إلا تحــت ظــروف اســتثنائية، وأن مــن واجــب المجتم
والسلطات العامة تقديم الرعاية الخاصة للأطفال المحرومين من الأســــرة، وللأطفــــال الذيــــــن 
لا تتوفـر لهـم سـبل الدعـم الكافيـة، بمـا في ذلـك، مـتى كـان الأمـر مسـتصوبا، تقـديم المســـاعدة 

الحكومية، وغيرها من ضروب المساعدة، لأجل إعالة هؤلاء الأطفال. 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بمــا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإداريـة  - ١١
والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاسـتعمال غـير المشـروع للمخـدرات والمؤثـرات 
ـــال في  العقليـة، بحسـب مـا هـو محـدد في المعـاهدات الدوليـة ذات العلاقـة، ومنـع تسـخير الأطف
عمليـات الإنتـاج والاتجـار غـير المشـــروعة في هــذه المــواد. وفي هــذا الصــدد، ســتقوم الــدول 
الأطـراف بتسـريع تنفيـذ اتفاقيـة رابطـة جنـوب آســـيا للتعــاون الإقليمــي لمكافحــة المخــدرات 

والمؤثرات العقلية، على المستويات الوطنية والإقليمية. 
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المادة الثامنة 
تحقيق الاستقرار السكاني 

تشدد الدول الأطراف على الأهمية الحيوية للتعاون المعزز في مجـال التنميـة الاجتماعيـة  - ١
لشعوب جنوب آسـيا ورفاهـها. وتتفـق علـى أن الـبرامج الوطنيـة الـتي تم تطويرهـا مـن خـلال 
الشراكة مع أصحاب المصلحة، يمكن لهـا، مـتى تم تعزيـز تخصيـص المـوارد اللازمـة لهـا، وتوفـير 
برامج إقليمية جيدة التنسـيق، أن تسـاهم في إيجـاد منـاخ إيجـابي لتنميـة شـعوب المنطقـة في بيئـة 

تسود فيها الطمأنينة الاجتماعية، وتتمتع بالصحة ومقومات الاستدامة. 
تأخذ الدول الأطراف بالرأي أن السياسات السكانية ينبغي أن تتبـنى نهجـا يتخـذ مـن  - ٢
الإنسـان مركـزا لـه في معالجـة القضايـا السـكانية والإنمائيـة، ويـهدف إلى تحقيـق بقـاء الإنســـان 
ونمائه. وفي هذا الصدد، تؤكد الدول الأطراف أنه ينبغي للسياسات والاسـتراتيجيات الوطنيـة 
والمحلية، أو تلك الـتي تتخـذ علـى مسـتوى المقاطعـات، أن تهـدف إلى تحقيـق الاسـتقرار في نمـو 
السكان، في كل بلد، مـن خـلال التنظيـم الطوعـي المسـتدام للأسـرة، واسـتخدام وسـائل منـع 

الحمل، التي لا تضر بصحة المرأة. 
تعمل الدول الأطراف جاهدة على إشاعة ثقافة تتسـم بالقناعـة والتنظيـم النـابعين مـن  - ٣
الـذات، ولا تسـمح بـأن يوجـد مكـان في المجتمـع لأنمـاط الاسـتهلاك والإنتـاج غـير المســتدامة، 
ويمكـن في ظلـها أن تتـم، بأسـلوب يتسـم بالعنايـــة والمثــابرة والفعاليــة، إدارة العوامــل المتعلقــة 
بالتغيرات السكانية غير المستدامة، والهجـرة الداخليـة الـتي تفضـي إلى فـرط التركـيز السـكاني، 
ـــي،  والتشـرد، وزيـادة معـدلات الفقـر، والبطالـة، وتنـامي انعـدام الأمـن والعنـف، والتـدني البيئ

وتزايد إمكانية التعرض للكوارث. 
تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من إجراءات لضمان توفـر مقومـات الصحـة الإنجابيـة،  - ٤
والحد من معدلات وفيات الأمهات والرضع، فضلا عن ضمان أن تتوفر أيضا المرافـق المناسـبة 

لتمكين الطفل من التمتع بدفء حب أبويه ودعمهما. 
تتفق الدول الأطراف أيضا علــى إقامـة شـبكة مـن المؤسسـات التنسـيقية، تتبـع لرابطـة  - ٥
جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي، تُعـنى بالأنشـطة السـكانية، لأجـل تسـهيل تقاسـم المعلومـــات 

والخبرات والموارد، داخل المنطقة. 
 

المادة التاسعة 
العلاج من الإدمان، وإعادة التأهيل وإعادة الدمج 

تتفـق الـدول الأطـراف علـى أنـه ينبغـــي تعزيــز التعــاون الإقليمــي مــن خــلال تبــادل  - ١
المعلومات، وتقاسم الخـبرات الوطنيـة والمشـاريع المشـتركة في المجـالات المحـددة، الـتي ينبغـي أن 



04-2446121

A/58/716
S/2004/122

تكـون مـن الأولويـات الـتي تنظـر فيـها الآليـات المناســـبة، علــى كــل مــن المســتويات الوطنيــة 
والإقليمية. 

من بين مجالات التعاون المكثف التي تحددها الدول الأطـراف تلـك الـتي تتعلـق بتعزيـز  - ٢
النظـم القانونيـة مـن أجـل تقويـة التعـاون فيمـا يخـص التحقيقـات الماليـة؛ ومصـــادرة الأصــول؛ 
ـــة  وغسـل الأمـوال؛ ومكافحـة التـآمر لأغـراض إجراميـة، والجريمـة المنظمـة؛ والمسـاعدة القانوني
المتبادلة؛ ومراقبة الإمدادات؛ وتسـليم المجرمـين؛ وتحديـث القوانـين، وغيرهـا مـن الهيـاكل ذات 
الصلـة، للوفـاء بالتزامـات اتفاقيـة رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي، والالتزامـات الدوليــة 
الأخرى ذات العلاقة؛ ووضع التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار في المخدرات، وذلك من خلال 
تبادل المعلومات؛ والتعاون فيمـا بـين البلـدان؛ والتحكـم في الإمـدادات؛ وتعزيـز وحـدة رصـد 
جرائـم المخـدرات؛ والتدريـب الإقليمـي؛ وعقـد الاجتماعـات بشـكل متواتـر علـى مســـتويات 
وضع السياسات، والمستويات الإجرائية على حد سواء؛ وتعزيز القدرات التنفيذيـة في البلـدان 
الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي؛ وتعزيـز مراقبـة إنتـاج واسـتخدام المخـدرات 

المشروعة، والسلائف، ومكوناتها الكيماوية الأساسية. 
وإذ تأخذ الدول الأطـراف في اعتبارهـا أوجـه التكـامل بـين أنشـطة الحـد مـن الطلـب  - ٣
وبرامج مراقبة العرض، تتفق على أن جميع جوانب الحد من الطلب، ومراقبة العرض، وعـلاج 

الإدمان، وإعادة التأهيل، ينبغي علاجها من خلال الآليات الإقليمية. 
 

المادة العاشرة 
التنفيذ 

يعهد إلى لجنة تنسيق وطنية، أو أية آلية وطنية مناسبة، بحسب ما يتـم تحديـده في كـل  - ١
بلد، بتيسير مهمة تنفيذ الميثاق الاجتماعي. ويتـم تبـادل المعلومـات المتعلقـة بمثـل هـذه الهيئـات 
بين الدول الأطراف، من خلال الأمانة العامة لرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي. وتقـوم 

الهيئات المناسبة التابعة للرابطة باستعراض تنفيذ الميثاق الاجتماعي على المستوى الإقليمي. 
تقـوم الـدول الأعضـاء بوضـع خطـــط عمــل وطنيــة، أو تعديــل خططــها الحاليــة، إن  - ٢
وجدت، لكي يتسنى وضع أحكام الميثاق الاجتمـاعي موضـع التنفيـذ. ويتـم ذلـك مـن خـلال 
عملية تشاركية تتسم بشفافيتها واتساع قاعدتها. وسيتم أيضا اتباع نهج، يقوم علـى مشـاركة 

أصحاب المصلحة، فيما يخص تنفيذ وتقييم البرامج التي تتم في أطر خطط العمل الوطنية. 
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المادة الحادية عشرة 
دخول حيز النفاذ 

يدخل الميثاق الاجتماعي حيز النفاذ عند قيام جميع الدول الأطراف بالتوقيع عليه. 
 

المادة الثانية عشرة 
التعديلات 

يجوز تعديل الميثاق الاجتماعي من خلال الاتفاق بين جميع الدول الأطراف. 
وإثباتا لما تقدم، نمهر هذه الوثيقة بتوقيعاتنا، ونضع عليها أختامنا. 

ــين  حـررت في إسـلام أبـاد، باكسـتان، في الرابـع مـن كـانون الثـاني/ينـاير مـن سـنة ألف
وأربعة، وذلك في تسـع نسـخ أصليـة، باللغـة الانكليزيـة، وتتمتـع جميـع هـذه النصـوص بنفـس 

درجة الحجية. 
 

بيغوم خالدة ضياء
رئيسة وزراء جمهورية بنغلادش الشعبية

 

مأمون عبد القيوم 
رئيس جمهورية جزر ملديف 

جيغمي يويزر ثينلي
رئيس وزراء مملكة بوتان

 

سريا باهادور ثابا 
رئيس وزراء مملكة نيبال 

آتال بهاري فايبايي
رئيس وزراء جمهورية الهند

 

مير ظفر االله خان جمالي 
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية 

تشاندريكا باندارانيكا كوماراتونغا 
رئيسة جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية 
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المرفـق الثـالث للرسـالة المؤرخـة ٩ شـباط/فـــبراير ٢٠٠٤ والموجهــة إلى الأمــين 
  العام من الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة 

اتفاق 
بشأن منطقة التجارة الحرة لجنوب آسيا 

 
إن حكومـات الـدول الأعضـاء في رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي والـتي تضــم 
جمهوريــة باكســتان الإســلامية وجمهوريــة بنغلاديـــش الشـــعبية، ومملكـــة بوتـــان وجمهوريـــة 
سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية وجمهوريـة ملديـف، ومملكـة نيبـال وجمهوريـة الهنـد المشـار 

إليها فيما بعد “بالدول المتعاقدة” 
إذ يحدوها التزامها بتعزيز التعـاون الاقتصـادي فيمـا بـين دول الرابطـة لتحقيـق أقصـى 
حد من إمكانات المنطقة في التجارة والتنمية لصالح شـعوبها، مدفوعـة بـروح التوافـق المتبـادل، 

والاحترام الكامل لمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول؛ 
وإذ تلاحظ أن اتفاق التجارة التفضيلية لرابطة جنوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي الموقـع 
في دكا في الحادي عشر من نيسان/أبريل ١٩٩٣ ينص على اعتمـاد مختلـف الصكـوك المتعلقـة 

بتحرير التجارة على أساس تفضيلي؛ 
واقتناعا منها بأن ترتيبات التجـارة التفضيليـة بـين الـدول الأعضـاء في رابطـة جنـوب 
آسيا للتعاون الإقليمي ستعمل كحافز على تعزيز المرونة الاقتصادية وعلـى تنميـة الاقتصـادات 
الوطنية للدول المتعاقدة عن طريق توسيع نطاق فرص الاستثمار والإنتاج، والتجارة وحصـائل 

الصرف الأجنبي علاوة على تنمية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بينها؛ 
وإذ تـدرك أن عـددا مـن المنـاطق تدخـل في مثـل هـذه الترتيبـات لتعزيـز التجـــارة مــن 

خلال حرية الحركة للسلع؛ 
وإذ تسلم بأن أقل البلدان نموا في المنطقـة بحاجـة لأن تُمنـح معاملـة خاصـة وتفضيليـة 

مكافئة لاحتياجاتها الإنمائية؛ 
وإذ تعترف بأنه من الضروري أن يتجـاوز تقدمـها اتفـاق التجـارة التفضيليـة ويمضـي 
قدما نحو مستويات أعلى للتعاون التجاري والاقتصـادي في المنطقـة مـن خـلال إزالـة الحواجـز 

حتى تتدفق السلع عبر الحدود؛ 
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فقد اتفقت على ما يلي: 
المادة ١ 
 تعاريف 

لأغراض هذا الاتفاق: 
الامتيـازات تعـني الامتيـازات التعريفيـة وشـبه التعريفيـة وغـير التعريفيـــة المتفــق عليــها  - ١

بموجب برنامج تحرير التجارة؛ 
تدابير التجارة المباشرة تعني تدابـير تفضـي إلى تشـجيع التبـادل التجـاري بـين الـدول  - ٢
المتعاقدة من قبيل التعاقدات الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل والتي تشـمل التزامـات بـالتصدير 
ــة،  والإمـداد فيمـا يتعلـق بمنتجـات معينـة، وترتيبـات إعـادة الشـراء، والعمليـات التجاريـة للدول

ومشتريات الحكومة والمشتريات العامة؛ 
الدولة المتعاقدة الأقل نموا تشير إلى الدولة المتعاقدة الـتي حددتهـا الأمـم المتحـدة بأنهـا  - ٣

من “أقل البلدان نموا”؛ 
هامش الأفضلية يعني النسبة المئوية التي تخفض بها التعريفـة الجمركيـة علـى المنتجـات  - ٤

المصدرة من دولة متعاقدة إلى أخرى نتيجة للمعاملة التفضيلية؛ 
التدابـير غـــير التعريفيــة تشــمل أي تدبــير أو تنظيــم أو ممارســة بخــلاف “التعريفــات  - ٥

الجمركية” و“التدابير شبه التعريفية”؛ 
التدابـير شـبه التعريفيـة تعـني التكـــاليف والرســوم المفروضــة علــى الحــدود، بخــلاف  - ٦
التعريفات الجمركية المفروضة على معاملات التجارة الخارجيـة ذات الأثـر الشـبيه بالتعريفـات 
الجمركيـة الـتي تفـرض علـى الصـادرات وحدهـا، ولكنـها ليســـت الضرائــب والتكــاليف غــير 
المباشـرة الـتي تفـرض بنفـس الطريفـــة علــى المنتجــــــات المحليـــــة المشــابهة. ولا تعتــبر تكــاليف 

الاستيراد التي تدفع مقابل تقديم خدمات معينة تدابير شبه تعريفية؛ 
المنتجات تعني جميع المنتجات بمـا في ذلـك المصنوعـات والسـلع بجميـع أشـكالها الخـام  - ٧

وشبه المجهزة والمجهزة؛ 
اتفاق التجارة التفضيلية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمـي يعـني الاتفـاق علـى  - ٨
ترتيـب التجـارة التفضيليـة بـين دول رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي الموقـع في دكـــا في 

الحادي عشر من نيسان/أبريل ١٩٩٣؛ 
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الضرر الخطير يعني إلحاق ضرر ملموس بالصناعة المحليـة لمنتجـات مشـابهة أو منافسـة  - ٩
ـــواردات التفضيليــة تتســبب في حــدوث خســائر في الحصــائل أو  مباشـرة نتيجـة لموجـة مـن ال

الإنتاج أو فرص العمل لا يمكن تحملها على الأمد القصير؛ 
التعريفـات تعـني الرسـوم الجمركيـــة المدرجــة في جــدول التعريفــات الوطنيــة للــدول  - ١٠

المتعاقدة؛ 
التـهديد بحـدوث ضـرر خطـــير يعــني وجــود حالــة تكــون فيــها الزيــادة الكبــيرة في  - ١١
الواردات التفضيلية ذات طابع يتسبب في “ضرر خطـير” للمنتجـات المحليـة، وأن يكـون هـذا 
الضرر ماثلا بوضوح، وإن لم يقع بعد. ويستند تقرير التهديد بحدوث ضرر خطير إلى حقـائق 

واقعة وليس إلى مجرد ادعاءات، أو تخمينات أو إمكانية بعيدة أو متخيلة. 
 

المادة ٢ 
 الإنشاء 

تنشئ الدول المتعاقدة بموجب هذا الاتفاق منطقة التجارة الحرة لجنوب آسيا لتشــجيع 
وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول المتعاقدة من خلال تبـادل التسـهيلات 

وفقا لهذا الاتفاق. 
 

المادة ٣ 
 الأهداف والمبادئ 

أهداف هذا الاتفاق هي تشـجيع وتعزيـز التبـادل التجـاري والتعـاون الاقتصـادي بـين  - ١
الدول المتعاقدة بوسائل من بينها ما يلي: 

إزالة العوائق التي تعترض طريق التجارة، في الداخل، وتسـهيل حركـة السـلع  (أ)
عبر الحدود بين أقاليم الدول المتعاقدة؛ 

تهيئـة الظـروف المناسـبة للمنافسـة العادلـة في منطقـة التجـارة الحـــرة، وضمــان  (ب)
المسـاواة في الحصـول علـى المنـافع لجميـع الـدول المتعـاقدة، مـع وضـــع مســتوى ونمــط التنميــة 

الاقتصادية لكل منها في الاعتبار؛ 
إيجـاد آليـة فعالـة لتنفيـذ وتطبيـــق هــذا الاتفــاق، وإدارتــه المشــتركة ولتســوية  (ج)

المنازعات؛ و 
إنشـاء إطـار لمزيـد مـن التعـاون الإقليمـي لتوسـيع نطـاق المنــافع المتبادلــة لهــذا  (د)

الاتفاق وتعزيزها. 
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تنظم منطقة التجارة الحرة لجنوب آسيا للتعاون الإقليمي وفقا للمبادئ التالية:  - ٢
تنظم منطقة التجـارة الحـرة لجنـوب آسـيا وفقـا لأحكـام هـذا الاتفـاق ووفقـا  (أ)
للقواعد والأنظمة والقرارات والتفاهمات والبروتوكولات التي ستتفق عليها الدول المتعاقدة في 

إطارها؛ 
ـــرى  تؤكـد الـدول المتعـاقدة حقوقـها والتزاماتهـا القائمـة لكـل منـها تجـاه الأخ (ب)
بموجب اتفاق مراكش الذي أنشأ منظمة التجارة العالمية وغيره من المعــاهدات/الاتفاقـات الـتي 

وقعت عليها الدول المتعاقدة؛ 
ـــة بــالمثل  يسـتند اتفـاق التجـارة الحـرة لجنـوب آسـيا عمومـا إلى مبـادئ المعامل (ج)
وتبادل المنافع ويطبق وفقا لتلك المبادئ بحيث يتيح تحقيق الفائدة لجميع الـدول المتعـاقدة علـى 
قدم المساواة، مع إيلاء الاعتبار لمستوى التنمية الاقتصادية والصناعية لكـل مـها، ونمـط تجارتهـا 

الخارجية وسياساتها ونظم التعريفات الجمركية؛ 
ويشمل الاتفاق حرية انتقال السلع، فيما بين البلدان، بطرق مـن بينـها إلغـاء  (د)
القيود المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والقيود شبه التعريفية والقيود غـير التعريفيـة علـى حركـة 

السلع، وأي تدابير أخرى مماثلة؛ 
ويترتب على هذا الاتفاق اعتماد التسـهيلات التجاريـة وغيرهـا مـن التدابـير،  (هـ)

والمواءمة التدريجية للتشريعات من جانب الدول المتعاقدة، في المجالات ذات الصلة؛ و 
الاعتراف الواضح بالاحتياجات الخاصة لأقل الدول المتعاقدة نموا مـن خـلال  (و)

اعتماد تدابير تفضيلية محددة لصالح تلك الدول على أساس عدم المعاملة بالمثل. 
 

المادة ٤ 
 الصكوك 

ينفذ اتفاق منطقة التجارة الحرة لجنوب شرق آسيا من خلال الصكوك التالية: 
برنامج تحرير التجارة  - ١

قواعد المنشأ  - ٢
الترتيبات المؤسسية  - ٣

المشاورات والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات  - ٤
تدابير للحماية  - ٥
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أي صكوك أخرى قد يتفق عليها.  - ٦
 

المادة ٥ 
 المعاملة الوطنية 

تعطي كل دولة متعاقدة معاملة وطنية لمنتجات الدول المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكــام 
ـــات) لعــام  المـادة الثالثـة مـن مجموعـة الاتفـاق العـام بشـأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة (الغ

 .١٩٩٤
 

المادة ٦ 
 المكونات 

يجوز لهذا الاتفاق أن يتضمن في جملة أمور ترتيبات تتصل بما يلي: 
التعريفات الجمركية؛  (أ)
التدابير شبة التعريفية؛  (ب)
التدابير غير التعريفية؛  (ج)

التدابير التجارية المباشرة.  (د)
 

المادة ٧ 
 برنامج تحرير التجارة 

اتفقـت الـدول المتعـاقدة علـى الجـدول الزمـني التـالي لإجـراء تخفيضـات في التعريفـــات  - ١
الجمركية: 

تقوم الدول المتعاقدة من غير أقل البلدان نمـوا بتخفيـض التعريفـات الجمركيـة  (أ)
من معدلاتها الحالية إلى معدل ٢٠ في المائة، خلال فترة زمنية مدتها عامان، مـن تـاريخ سـريان 
هذا الاتفاق. وتشجع الدول المتعـاقدة علـى اعتمـاد تخفيضـات بأقسـاط سـنوية متسـاوية. وإذا 
كانت المعدلات السنوية الفعلية للتعريفات بعد سريان هـذا الاتفـاق دون نسـبة ٢٠ في المائـة، 
يجري تخفيض سنوي على أساس هامشـي أفضليـة بنسـبة ١٠ في المائـة علـى معـدلات التعريفـة 

الجمركية الفعلية لكل سنة من السنتين. 
تقوم الدول المتعاقدة من أقل البلدان نمــوا بتخفيـض التعريفـات الجمركيـة مـن  (ب)
معدلاتهـا القائمـة إلى نسـبة ٣٠ في المائـة خـلال فـترة زمنيـة مدتهـــا عامــان مــن تــاريخ ســريان 
الاتفـاق. فـإذا كـانت معـدلات التعريفـة الفعليـة دون نســـبة ٣٠ في المائــة مــن تــاريخ ســريان 
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الاتفـاق يجـري تخفيـض سـنوي علـى أسـاس هـامش الأفضليـة نسـبته ٥ في المائـة مـن معـــدلات 
التعريفة الفعلية لكل سنة من السنتين. 

تجـري الـدول المتعـاقدة مـن غـير أقـل البلـدان نمـــوا التخفيــض التــالي للتعريفــة  (ج)
الجمركية من ٢٠ في المائة أو أقل إلى ما بين صفـر و ٥ في المائـة خـلال إطـار زمـني ثـان مدتـه 
خمس سنوات، تبدأ من السنة الثالثة لتاريخ سريان الاتفاق. إلا أن فترة تخفيض التعريفة التـالي 
لسري لانكــا سـتكون سـت سـنوات. وتشـجع الـدول المتعـاقدة علـى إجـراء تخفيـض بأقسـاط 

سنوية متساوية، على ألا تقل عن ١٥ في المائة سنويا. 
وتجري الدول المتعاقدة من أقـل البلـدان نمـوا تخفيضـا تاليـا للتعريفـة الجمركيـة  (د)
من ٣٠ في المائة أو أقل إلى نسـبة صفـر إلى ٥ في المائـة خـلال الفـترة الزمنيـة الثانيـة ومدتهـا ٨ 
سـنوات وتبـدأ مـن السـنة الثالثـة مـن بـدء سـريان الاتفـاق. وتشـجع الـدول المتعـاقدة مـن أقـــل 
ــة  البلـدان نمـوا علـى اعتمـاد تخفيضـات بأقسـاط سـنوية متسـاوية علـى ألا تقـل عـن ١٠ في المائ

سنويا. 
لا تمنع جداول تخفيضات التعريفة المبينة أعـلاه الـدول المتعـاقدة عـن تخفيـض تعريفاتهـا  - ٢
الجمركيـة فـورا إلى المعـدل مـن صفـر إلى ٥ في المائـة أو عـن اتبـــاع جــدول معجــل لتخفيــض 

التعريفات. 
يجوز للدول المتعاقدة ألا تطبق برنـامج تحريـر التجـارة كمـا ورد في الفقـرة ١  (أ) - ٣
ـــواردة في القوائــم الحساســة الــتي ســتضعها الــدول  أعـلاه، علـى بنـود التعريفـات الجمركيـة ال
المتعاقدة بالتفاوض فيما بينها (بالنسبة لأقل البلـدان نمـوا والـدول الـتي ليسـت مـن أقـل البلـدان 
نموا) وتُدمج في هذا الاتفاق كجزء لا يتجزأ منـه. ويخضـع عـدد المنتجـات الـواردة في القوائـم 
الحساسة لحد أقصى يتم الاتفاق عليه بين الدول المتعاقدة علــى نحـو متبـادل مـع توخـي المرونـة 
بالنسبة للبلدان المتعاقدة من أقل البلدان نموا لدى التماسها الإعفاء فيمـا يتعلـق بالمنتجـات الـتي 

تكون في صالح صادراتها. 
يجـري اسـتعراض القوائـم الحساسـة بعـد كـل أربـع سـنوات أو قبلـها حســـبما  (ب)
يقرر المجلس الوزاري للاتفاق، المنشأ بموجب الفقرة ١٠، بهـدف تخفيـض عـدد البنـود الـواردة 

في القائمة الحساسة. 
تخطر الدول المتعاقدة الأمانة العامة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمـي بشـأن جميـع  - ٤
التدابـير المتعلقـة بالتعريفـات الجمركيـة والتدابـير شـبه التعريفيـة والتدابـير غـير التعريفيـة الخاصــة 
بتجارتها سنويا. وتقوم لجنة الخبراء المنشأة بموجب المادة ١٠، باستعراض التدابـير المبلـغ عنـها، 
في اجتماعاتها العادية لبحث مدى مطابقتها للأحكام ذات الصلة من منظمـة التجـارة العالميـة. 
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وتوصي لجنة الخبراء بحذف أو تنفيذ التدبير بأقل الطرق التقييدية للتجارة بغية تسهيل التجـارة 
داخل نطاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي(١). 

تقوم الأطراف المتعاقدة بإلغاء جميع القيود الكمية ما عدا القيود التي يسمح بهــا اتفـاق  - ٥
الغاب لعام ١٩٩٤، فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة في برنامج تحرير التجارة. 

بغض النظر عن الأحكام الواردة في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، تقـوم الـدول المتعـاقدة  - ٦
ــى  مـن غـير أقـل البلـدان نمـوا بتخفيـض تعريفاتهـا الجمركيـة إلى النسـبة صفـر إلى ٥ في المائـة عل
منتجات الدول المتعاقدة من أقل البلدان نموا خلال فـترة زمنيـة مدتهـا ثـلاث سـنوات تبـدأ مـن 

تاريخ سريان الاتفاق. 
 

المادة ٨ 
 تدابير إضافية 

بالإضافة إلى التدابير المحددة في المادة ٧، توافق الدول المتعـاقدة علـى النظـر في اعتمـاد 
تسـهيلات تجاريـة وغـير ذلـك مـن التدابـير لدعـم واسـتكمال ترتيبـــات منطقــة التجــارة الحــرة 

لتحقيق المصالح المتبادلة. ويجوز أن تتضمن هذه التدابير، ضمن غيرها، ما يلي: 
مواءمة المعايير، والاعتراف بالاختبارات المعملية واعتماد الاختبارات المعمليـة  (أ)

للبلدان المتعاقدة والشهادات المتعلقة بالمنتجات على أساس المعاملة بالمثل؛ 
تبسيط ومواءمة إجراءات التخليص الجمركي؛  (ب)

تنسـيق التصنيفـات الوطنيـة للجمـارك علـى أســـاس النظــام المنســق لتوصيــف  (ج)
السلع الأساسية وترقيمها؛ 

التعاون بين الجمارك لتسوية المنازعات في نقاط الدخول الجمركية؛  (د)
تبسيط وتنسيق تصاريح الاستيراد وإجراءات التسجيل؛  (هـ)

تبسيط إجراءات المصارف لتمويل الاستيراد؛  (و)
إجراء تسهيلات في العبور لتحقيق كفاءة التجارة داخل رابطـة جنـوب آسـيا  (ز)

للتعاون الإقليمي؛ وخاصة للدول المتعاقدة غير الساحلية؛ 
إزالة الحواجز أمام الاستثمارات داخل دول الرابطة؛  (ح)

 __________
يجري الإخطار الأولي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الاتفاق وتقوم لجنة الخـبراء باسـتعراض الإخطـار  (١)

في أول اجتماع لها وتتخذ القرارات المناسبة بشأنه. 
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إجراء مشاورات فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي؛  (ط)
وضع قواعد للمنافسة العادلة وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة بالمشاريع؛  (ي)

تطوير نظم الاتصالات والهياكل الأساسية للنقل؛  (ك)
إجـراء اسـتثناءات للقيـود الـتي تفرضـها علـى الصـرف الأجنـبي، إن وجـــدت،  (ل)
تتعلق بمدفوعات مقـابل منتجـات بموجـب مخطـط اتفـاق منطقـة التجـارة الحـرة لجنـوب آسـيا، 
وكذلـك رد هـذه المدفوعـات دون الإخـلال بحقوقـها بموجـــب المــادة ١٨ مــن الاتفــاق العــام 
للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات) والأحكام ذات الصلة من مواد معاهدة صندوق النقـد 

الدولي؛ و 
تبسيط إجراءات التأشيرات المتعلقة بالأعمال التجارية.  (م)

 
المادة ٩ 

 توسيع الامتيازات المتفاوض بشأنها 
توسع، بلا قيد أو شـرط، الامتيـازات المتفـق عليـها، بخـلاف تلـك الممنوحـة خصيصـا 

للدول المتعاقدة من أقل البلدان نموا، لتشمل جميع الدول المتعاقدة. 
 

المادة ١٠ 
الترتيبات المؤسساتية 

تؤسس الدول المتعاقدة بموجب ما يلي: المجلس الوزاري لاتفاق منطقة التجـارة الحـرة  - ١
لجنوب آسيا (يشار إليه من الآن فصاعدا باسم المجلس الوزاري للاتفاق). 

يكون المجلس الوزاري للاتفاق أعلى هيئة لاتخـاذ القـرارات مـن هيئـات اتفـاق منطقـة  - ٢
ـــوم بمســؤولية إدارة وتنفيــذ هــذا الاتفــاق وجميــع القــرارات  التجـارة الحـرة لجنـوب آسـيا ويق

والترتيبات التي تتخذ في حدود إطاره القانوني. 
يتألف المجلس الوزاري للاتفاق من وزراء التجارة للدول المتعاقدة.  - ٣

يجتمـع المجلـس الـوزاري للاتفـاق مـرة واحـدة علـى الأقـل كـل سـنة أو أكـثر مـن مــرة  - ٤
عندمـا ترتئـي الـدول المتعـاقدة ضـرورة لذلـك. وتـــرأس كــل دولــة متعــاقدة المجلــس الــوزاري 

للاتفاق لفترة عام واحد على أساس تناوبي حسب ترتيب الأحرف الأبجدية. 
تدعم المجلس الوزاري للاتفاق لجنـة خـبراء، تقـوم كـل دولـة متعـاقدة بتسـمية مرشـح  - ٥

واحد للعضوية فيها على مستوى مسؤول اقتصادي أقدم ذي خبرة في المسائل التجارية. 
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تراقب لجنة الخبراء تنفيذ أحكام هذا الاتفـاق وتسـتعرضه وتيسـره وتتـولى القيـام بـأي  - ٦
مهمة يكلفها بها المجلـس الـوزاري للاتفـاق. وتقـدم لجنـة الخـبراء تقريرهـا إلى المجلـس الـوزاري 

للاتفاق مرة كل ستة أشهر. 
تتصرف لجنة الخبراء أيضا كهيئة لتسوية المنازعات بموجب هذا الاتفاق.  - ٧

تجتمع لجنة الخبراء مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو أكثر إذا ما ارتأت الـدول  - ٨
المتعاقدة ضرورة لذلك. وترأس كل دولة متعـاقدة لجنـة الخـبراء لفـترة عـام واحـد علـى أسـاس 

تناوبي حسب ترتيب الأحرف الأبجدية. 
توفر أمانة رابطة جنوب آسيا للتعـاون الإقليمـي الدعـم الأساسـي للمجلـس الـوزاري  - ٩

للاتفاق وللجنة الخبراء للقيام بمهامهما. 
يعتمد كل من المجلس الوزاري للاتفاق ولجنة الخبراء نظامه الداخلي.  - ١٠

 
المادة ١١ 

المعاملة الخاصة والتفضيلية لأقل الدول المتعاقدة نموا 
إضافـة إلى أحكـام هـذا الاتفـاق، تعـامل جميـع الـدول المتعـاقدة معاملـة خاصـة وأكـــثر 
رعاية على وجه حصري للدول المتعـاقدة الأقـل نمـوا علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرات 

الفرعية التالية: 
تولي الدول المتعاقدة عناية خاصة لحالة الدول المتعاقدة الأقـل نمـوا عنـد النظـر  (أ)
في تطبيق تدابير مكافحة الإغـراق و/أو التدابـير التعويضيـة. وفي هـذا الخصـوص، تتيـح الـدول 
المتعـاقدة فرصـة للـدول المتعـاقدة الأقـل نمـوا لإجـراء مشـــاورات. وتنظــر الــدول المتعــاقدة، في 
حدود ما هو عملي، بعـين العطـف في قبـول عـروض الأسـعار مـن قبـل الجـهات المصـدرة مـن 
الدول المتعاقدة الأقل نموا. وتظل هذه التدابير الانتصافية البناءة متاحة لغاية انتهاء جميع الـدول 

المتعاقدة من وضع برنامج تحرير التجارة؛ 
إبـداء الـدول المتعـاقدة الأقـل نمـوا مرونـة أكـبر في مواصلـة القيـــود الكميــة أو  (ب)
غيرها بصورة مؤقتة وبدون تمييز في الظروف الحرجة على الواردات من دول متعاقدة أخرى؛ 
تنظر الدول المتعاقدة أيضا، حيثما أمكن من الناحيـة العمليـة، في اتخـاذ تدابـير  (ج)
تجارية بغية تحسـين الصـادرات المسـتدامة مـن الـدول المتعـاقدة الأقـل نمـوا مثـل العقـود الطويلـة 
والمتوسـطة الأجـل الـتي تتضمـن التزامـات بالاسـتيراد والإمـداد فيمـــا يتعلــق بمنتجــات محــددة، 

وترتيبات إعادة الشراء، والعمليات التجارية للدولة، وعملية الشراء الحكومية والعامة؛ 
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تولي الدول المتعاقدة عناية خاصة للطلبات المقدمة من الـدول المتعـاقدة الأقـل  (د)
نمـوا للحصـول علـى مسـاعدة تقنيـة ووضـع ترتيبـات تعاونيـة تهـدف إلى مســـاعدتها في توســيع 
نطاق عملياتها التجارية مع دول متعاقدة أخرى وفي الإفادة من المنـافع المحتملـة لاتفـاق منطقـة 
التجارة الحرة لجنوب آسيا. وتتفاوض الدول المتعاقدة على قائمة بالمجالات المحتملة لتقديم مثـل 

هذه المساعدة التقنية وتضاف القائمة إلى هذا الاتفاق لتصبح جزء لا يتجزأ منه؛ 
تـدرك الـدول المتعـاقدة أن الـدول المتعـاقدة الأقـل نمـوا قـد تتكبـــد خســارة في  (هـ)
إيراداتها الجمركية بسبب تنفيـذ برنـامج تحريـر التجـارة بموجـب هـذا الاتفـاق. وإلى أن توضـع 
ترتيبات داخلية بديلة لمعالجة هذه الحالة، فـإن الـدول المتعـاقدة توافـق علـى إنشـاء آليـة مناسـبة 
لتعويض الدول المتعاقدة الأقل نموا على ما تخسـره مـن إيـرادات جمركيـة. وتوضـع هـذه الآليـة 

وقواعدها والقوانين الناظمة لها قبل بدء تنفيذ برنامج تحرير التجارة. 
 

المادة ١٢ 
مادة خاصة لجزر ملديف 

رغم احتمال رفع اسم ملديف من قائمة أقل البلدان نموا أو رفـع اسمـها بـالفعل، فإنهـا 
تعامل بموجب هذا الاتفاق وفي أي تعهدات تعاقدية لاحقة منبثقة عن الاتفاق معاملـة لا تقـل 

رعاية عن تلك المعاملة التي تعامل بها الدول المتعاقدة الأقل نموا. 
المادة ١٣ 

عدم الانطباق 
بغض النظر عن التدابير المنصـوص عليـها في هـذا الاتفـاق، لا تنطبـق أحكامـه بالنسـبة 
للمعـاملات التفضيليـة الـتي سـبق لأي دولـة متعـاقدة أن منحتـها أو كـانت ســتمنحها إلى دول 
متعاقدة أخرى خارج إطار هذا الاتفاق، وإلى بلدان ثالثة من خلال اتفاقـات تجاريـة ثنائيـة أو 

ثلاثية أو متعددة الأطراف وما شابه ذلك من ترتيبات. 
 

المادة ١٤ 
استثناءات عامة 

لا يجوز أن يفسر أي شيء ورد في هذا الاتفاق على أنه يحول دون اتخـاذ أي  (أ)
دولة متعاقدة إجراء أو اعتماد تدابير ترتئي أنها ضرورية لحماية أمنها القومي. 

رهنا بشرط ألا تكون هذه التدابير مطبقة على نحو يشكل وسيلة من وسـائل  (ب)
التمييز التعسفي أو اللامبرر بين البلدان التي تسود فيها أوضاع مماثلة، أو فرض قيد ممـوه علـى 
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التجارة بين بلـدان المنطقـة، فإنـه لا يجـوز أن يفسـر أي شـيء ورد في الاتفـاق علـى أنـه يحـول 
دون اتخاذ أي دولة متعاقدة لإجراء أو اعتماد تدابير ترتئي أنها ضرورية لحماية ما يلي: 

الأخلاق العامة؛  ’١‘
الحياة والصحة للبشر والحيوانات والنباتات؛  ’٢‘

التحف ذات القيمة الفنية والتاريخية والآثارية.  ’٣‘
 

المادة ١٥ 
تدابير ميزان المدفوعات 

بغض النظر عن أحكام هذا الاتفاق، يجوز لأي دولة متعاقدة تواجه صعوبات خطيرة  - ١
في ميزان مدفوعاتها أن تعلق بصورة مؤقتة ما تمنحه من امتيازات بموجب هذا الاتفاق. 

تبلغ لجنة الخبراء فورا بأي تدبير يتخذ عملا بالفقرة ١ من هذه المادة.  - ٢
تســتعرض لجنــة الخــبراء بــين فــترة وأخــرى التدابــير المتخــذة عمــلا بــالفقرة ١ مـــن  - ٣

هذه المادة. 
تتيح أي دولة متعاقدة تتخذ إجراء بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، بنـاء علـى طلـب  - ٤
من أي دولة متعاقدة أخرى، ما يكفي من الفرص لإجراء مشاورات تهـدف إلى الحفـاظ علـى 

استقرار الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاق التجارة الحرة لجنوب آسيا. 
تحال القضية إلى لجنة الخبراء إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية بين الـدول المتعـاقدة  - ٥
المعنية في غضون ثلاثين يوما من بداية هذه المشاورات، التي يجوز تمديدها ثلاثـين يومـا أخـرى 

بناء على اتفاق متبادل. 
تلغى تدريجيا أي تدابير من هذا النوع اتخذت عملا بالفقرة ١ من هذه المـادة بعـد أن  - ٦
تصـل لجنـة الخـبراء إلى اسـتنتاج مفـاده أن حالـة مـيزان المدفوعـات للدولـة المتعـاقدة المعنيــة قــد 

تحسن. 
 

المادة ١٦ 
تدابير احترازية 

إذا تم استيراد أي منتج يشكل موضوع امتياز بموجب هذا الاتفاق، إلى أراضـي دولـة  - ١
متعاقدة على نحو أو بكميات تتسبب أو تهدد بالتسبب في إلحاق أذى خطير بمنتجـي منتجـات 
مشـابهة أو منافسـة لهـا منافسـة مباشـرة في الدولـة المتعـاقدة المسـتوردة، يجـــوز للدولــة المتعــاقدة 
المستوردة، بعد قيـام السـلطات المختصـة لتلـك الدولـة المتعـاقدة بـإجراء تحقيـق وفقـا للأحكـام 
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المنصوص عليها في هذه المادة، أن تعلق العمل مؤقتا بالامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا 
الاتفـاق. وتشـمل دراســـة التأثــير علــى الصناعــة المحليــة المعنيــة وضــع تقييــم لجميــع العوامــل 
والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة والـتي لهـا تأثـير علـى حالـة الصناعـة المحليـة للمنتـج 
ويجب تحديد العلاقة السببية تحديدا واضحا بين “الأذى الخطير” والمسـتوردات ضمـن منطقـة 

رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، مع استبعاد جميع العوامل الأخرى المشابهة. 
لا يجوز أن يدوم هذا التعليق إلاّ لفترة ولا أن يصل إلاّ إلى الحد الذي قد يلزم لمنـع أو  - ٢

لمعالجة هذا الأذى ولا يجوز بمطلق الأحوال أن يدوم هذا التعليق لأكثر من ثلاث سنوات. 
لا يجوز تطبيق أي تدبير احترازي مرة ثانية من قبل دولة متعـاقدة علـى اسـتيراد منتـج  - ٣
كان خاضعا لمثل هذا التدبير خلال فترة تنفيذ برنامج تحرير التجارة من قبــل الـدول المتعـاقدة، 
لفترة تساوي الفترة التي طُبق خلالها هذا التدبير في السابق، بشرط ألا تقل فـترة عـدم التطبيـق 

عن سنتين. 
تتفق جميع إجراءات التحقيق للجوء إلى تدابير احترازية بموجب هـذه المـادة مـع المـادة  - ٤
الرابعة عشرة من الاتفاق العام بشـأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة واتفـاق منظمـة التجـارة 

العالمية بشأن الضمانات. 
لا يجــوز أن يكــون الإجــراء الاحــترازي المتخــذ بموجــب هــذه المــادة إجــراء تمييزيـــا  - ٥
ولا يطبـق سـوى علـى المنتـج المسـتورد مـن جميـع الـدول المتعـاقدة الأخـرى الخاضعـة لأحكـــام 

الفقرة ٨ من هذه المادة. 
عندما تستخدم الأحكـام الاحترازيـة بموجـب هـذه المـادة، تقـوم الـدول المتعـاقدة الـتي  - ٦

لجأت إلى هذه التدابير بإبلاغ الدولة (الدول) المتعاقدة المصدرة فورا ولجنة الخبراء. 
في الظروف الحرجة التي يتسبب فيـها التأخـير بضـرر يصعـب إصلاحـه، يجـوز للدولـة  - ٧
المتعاقدة أن تتخذ تدابير احترازيـة مؤقتـة بعـد التوصـل إلى قـرار أولي بـأن هنـاك دليـلا واضحـا 
على أن ازدياد الواردات يسبب أو يهدد في التسبب بإلحاق أذى خطير. ولا يجوز أن تتجـاوز 
مدة التدبير المؤقت مائتي يوم، وتطبق خلال هذه الفترة الأحكام ذات الصلة من هذه المادة. 

بغض النظر عن أي أحكام وردت في هذه المادة، لا تطبق التدابير الاحترازية بموجـب  - ٨
ـــا دامــت حصتــها مــن  هـذه المـادة ضـد منتـج ناشـئ في دولـة متعـاقدة مـن أقـل البلـدان نمـوا م
الـواردات مـن المنتـج المعـني بـالموضوع في الدولـة المتعـاقدة المســـتوردة لا تتجــاوز ٥ في المائــة، 
شريطة ألا تشكل واردات الدول المتعاقدة الأقل نموا التي تقـل حصتـها مـن الـواردات بصـورة 
جماعية عن ٥ في المائة أكثر من ١٥ في المائة من مجموع الواردات من المنتج المعني بالموضوع. 
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المادة ١٧ 
صون قيمة الامتيازات 

لا يجوز إنقاص أو إلغـاء أي مـن الامتيـازات المتفـق عليـها بموجـب هـذا الاتفـاق، مـن 
خلال تطبيق أي تدابير تحد مـن تجـارة الـدول المتعـاقدة، إلا بموجـب أحكـام مـواد أخـرى مـن 

هذا الاتفاق. 
 

المادة ١٨ 
قواعد المنشأ 

تتفاوض الدول المتعاقدة على قواعـد المنشـأ وتدمجـها في هـذا الاتفـاق باعتبارهـا جـزءا 
لا يتجزأ منه. 

المادة ١٩ 
المشاورات 

تنظر كل دولة متعاقدة بعـين العطـف إلى المشـاورات المتعلقـة بدعـاوى دولـة متعـاقدة  - ١
أخرى فيما يتعلق بأي مسألة تؤثر علـى تنفيـذ هـذا الاتفـاق وتتيـح فرصـة كافيـة لإجـراء هـذه 

المشاورات. 
يجوز للجنة الخبراء، بناء على طلب دولـة متعـاقدة، أن تتشـاور مـع أي دولـة متعـاقدة  - ٢
بشأن أي مسألة تعذر عليها أن تجد لها حلا مرضيا من خلال المشاورات بموجب الفقرة ١. 

 
المادة ٢٠ 

آلية تسوية المنازعات 
يُسـوَّى أي نـزاع قـد ينشـأ بـين الـدول المتعـاقدة بشـــأن تفســير وتطبيــق أحكــام هــذا  - ١
ـــة  الاتفـاق أو أي صـك اعتمـد في إطـاره بشـأن حقـوق الـدول المتعـاقدة وواجباتهـا تسـوية ودي

فيما بين الأطراف المعنية من خلال عملية تبدأ بناء على طلب لإجراء مشاورات ثنائية. 
يحوز لأي دولة متعاقدة أن تطلب إجراء مشاورات وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة مـع  - ٢
دولة متعاقدة أخرى بكتاب خطي تورد فيه أسباب الطلب، كمـا تحـدد فيـه التدابـير موضـوع 
الخلاف. وتبلغ لجنة الخبراء بجميع هذه الطلبات، من خلال أمانة رابطة جنـوب آسـيا للتعـاون 

الإقليمي وتشير في كتابها إلى الأساس القانوني للشكوى. 
إذا قدم طلب لإجـراء مشـاورات عمـلا بهـذه المـادة، تجيـب الـدول المتعـاقدة الـتي قـدم  - ٣
إليها الطلب، ما لم يوافق الطرفان على غير ذلك، على الطلب في غضون ١٥ يوما من تـاريخ 
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استلامها له وتجري مشاورات بنية حسنة في غضون فترة لا تزيد عـن ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ 
استلام الطلب، بغية التوصل إلى حل يرضي الطرفين. 

إذا لم تستجب الدولة المتعاقدة في غضون ١٥ يوما مـن تـاريخ اسـتلام الطلـب، أو لم  - ٤
تجر مشاورات في غضون فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أو في غضون فترة أخـرى يتفـق عليـها 
الطرفان، من تاريخ استلام الطلب، يجوز عندئذ للدولة المتعاقدة التي طلبت إجـراء المشـاورات 

أن تباشر بتقديم طلب إلى لجنة الخبراء لتسوية التراع وفقا لإجراءات عمل تضعها اللجنة.  
تحاط المشــاورات بالسـرية، ودون المسـاس بحقـوق أي دولـة متعـاقدة في أي إجـراءات  - ٥

لاحقة. 
إذا فشلت المشاورات في تسوية التراع في غضون ٣٠ يوما من تاريخ اسـتلام الطلـب  - ٦
لإجراء مشاورات، وتمدد ٣٠ يوما أخـرى بنـاء علـى موافقـة الطرفـين، يجـوز للدولـة المتعـاقدة 
ـــوز للدولــة المتعــاقدة مقدمــة  مقدمـة الشـكوى أن تطلـب إلى لجنـة الخـبراء تسـوية الـتراع. ويج
الشكوى أن تطلب إلى لجنة الخبراء تسـوية الـتراع في خـلال فـترة ٦٠ يومـا إذا ارتـأت الـدول 

المتعاقدة المتشاورة بصورة مشتركة أن المشاورات فشلت في تسوية التراع. 
تقوم لجنة الخبراء على الفور بالتحقيق في المسـألة المحالـة إليـها وتقـديم توصيـات بشـأن  - ٧

الموضوع في غضون ٦٠ يوما من تاريخ الإحالة. 
يجوز للجنة الخبراء أن تطلب الاستعانة باختصاصي من دولة متعاقدة ليسـت طرفـا في  - ٨
الـتراع يُختـار مـن فريـق مـن الاختصـاصيين تشـكله اللجنـة في غضـون عـام مـن تـاريخ دخــول 
الاتفاق حيز النفاذ ليقوم نظراء بمراجعة المسألة المحالة إليها. وتقدم هذه المراجعــة إلى اللجنـة في 

غضون فترة ٣٠ يوما من تاريخ إحالة المسألة إلى الاختصاصي. 
ـــات لجنــة الخــبراء  يجـوز لأي دولـة متعـاقدة، تشـكل طرفـا في الـتراع، اسـتئناف توصي - ٩
المقدمـة إلى المجلـس الـوزاري للاتفـاق، ويقـوم المجلـس الـوزاري للاتفـاق باسـتعراض المســألة في 
ـــات لجنــة  غضـون ٦٠ يومـا مـن تـاريخ تقـديم طلـب الاسـتئناف. ويحـق للمجلـس تـأييد توصي

الخبراء أو تعديلها أو إلغائها. 
إذا ما خلصت لجنة الخبراء أو المجلس الوزاري للاتفاق إلى استنتاج مفـاده أن الإجـراء  - ١٠
ــة  موضـوع الـتراع غـير متسـق مـع أي مـن أحكـام هـذا الاتفـاق، توصـي الدولـة المتعـاقدة المعني
بتعديل الإجراء ليتماشى مع أحكام هذا الاتفاق. إضافة إلى توصياتهـا، يجـوز للجنـة الخـبراء أو 
ـــة المتعــاقدة المعنيــة أن تنفــذ  للمجلـس الـوزاري للاتفـاق اقـتراح سـبل يمكـن مـن خلالهـا للدول

التوصيات. 
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تبلغ الدولة المتعاقدة التي وجهت إليها توصيـات اللجنـة أو توصيـات المجلـس الـوزاري  - ١١
للاتفاق في غضون ٣٠ يوما من تاريخ اتخاذ اللجنة أو المجلس للتوصيات، لجنة الخبراء بنواياهـا 
المتعلقة بتنفيذ التوصيات. فإذا امتنعت الدولة المتعاقدة المعنيـة عـن تنفيـذ التوصيـات في غضـون 
٩٠ يوما من تاريخ اتخاذ اللجنة للتوصيات، يجوز للجنة الخبراء أن تأذن لدول متعـاقدة مهتمـة 
ـــيرات المترتبــة علــى الإجــراء  أخـرى بسـحب امتيـازات لهـا تأثـيرات تجاريـة مكافئـة لتلـك التأث

موضوع التراع. 
 

المادة ٢١ 
الانسحاب 

يحق لأي دولة متعاقدة أن تنسـحب مـن هـذا الاتفـاق في أي وقـت بعـد دخولـه حـيز  - ١
النفاذ. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب عنـد انقضـاء فـترة سـتة أشـهر مـن تـاريخ اسـتلام الأمـين 
العـام لرابطـة جنـوب آســـيا للتعــاون الإقليمــي، وديــع هــذا الاتفــاق، لإشــعار خطــي بذلــك 
الانسحاب. وفي الوقت ذاته، تقوم الدولة المتعاقدة بإبلاغ لجنة الخبراء بالإجراء الذي اتخذته. 
يبطل انطباق حقوق وواجبات دولة متعـاقدة انسـحبت مـن هـذا الاتفـاق اعتبـارا مـن  - ٢

تاريخ النفاذ المذكور. 
بعد انسحاب أي دولة متعاقدة، تجتمع اللجنة في غضون ٣٠ يومـا لتنظـر في الإجـراء  - ٣

الذي ستتخذه لاحقا للانسحاب. 
 

المادة ٢٢ 
دخول الاتفاق حيز النفاذ 

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في الأول من كانون الثاني/يناير عام ٢٠٠٦ عند إنجـاز  - ١
الشكليات، بما في ذلـك تصديـق جميـع الـدول المتعـاقدة علـى الاتفاقيـة وإصـدار الأمانـة العامـة 
لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمـي إشـعارا بذلـك. ويحـل هـذا الاتفـاق محـل اتفـاق التجـارة 

التفضيلية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
بغض النظر عن حلول هذا الاتفاق محل اتفاق التجارة التفضيلية لرابطـة جنـوب آسـيا  - ٢
للتعـاون الإقليمـي، تظـل الامتيـازات الممنوحـة بموجـب إطـار اتفـاق التجـارة التفضيليـة متاحـــة 

للدول المتعاقدة لغاية إنجاز برنامج تحرير التجارة. 
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المادة ٢٣ 
التحفظات 

لا يجوز التوقيع على هذا الاتفاق مشفوعا بتحفظات، ولا يسـمح بالتحفظـات وقـت  - ١
إبلاغ الأمانة العامة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بإنجاز الإجراءات الشكلية. 

 
المادة ٢٤ 
التعديلات 

يجوز تعديل هذا الاتفـاق بتوافـق آراء أعضـاء المجلـس الـوزاري لاتفـاق التجـارة الحـرة 
لجنوب آسيا. ويدخل أي تعديل مـن هـذا النـوع حـيز النفـاذ عنـد قيـام جميـع الـدول المتعـاقدة 

بإيداع صكوك قبولها لدى الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
المادة ٢٥ 

الوديــع 
يودع هذا الاتفاق لدى الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الذي يقـوم 

فورا بإرسال نسخة مصدقة عنه إلى كل دولة من الدول المتعاقدة. 
وإثباتـا لمـا تقـــدم، قــام الموقعــون أدنــاه المخولــون بذلــك حســب الأصــول مــن قبــل 

حكوماتهم بالتوقيع على هذا الاتفاق. 
حرر في إسلام أباد، بباكستان، في هذا اليـوم السـادس مـن عـام ألفـين وأربعـة، بتسـع 

نسخ أصلية باللغة الانكليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية. 
 

خان نادو رنشهين م. مرشد
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجيةوزير الخارجية

مملكة بوتان جمهورية بنغلاديش الشعبية 
سنها فتح االله جميل ياشوانت
وزير الخارجية وزير الخارجية

جمهورية ملديف جمهورية الهند 
ثابا خورشيد م. كاسوري الدكتور بهييخ ب.

وزير الخارجية سفير جوال مسؤول عن الشؤون الخارجية
جمهورية باكستان الإسلامية حكومة مملكة نيبال

تايرون فرناندو 
وزير الخارجية 

جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية 
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المرفق الرابع للرسالة المؤرخة ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٤ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
 من الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة 

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإقليمية المتعلقـة بقمـع الإرهـاب لرابطـة جنـوب 
  آسيا للتعاون الإقليمي 

إن الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، 
إذ تضع في اعتبارها أهداف ومبادئ التعـاون الـواردة في ميثـاق رابطـة جنـوب آسـيا 

للتعاون الإقليمي وميثاق الأمم المتحدة،  
وإذ تشير إلى إعلان مؤتمر القمة الحادي عشر لرابطة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي 

المعتمد في كاتماندو في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ تشير كذلك إلى أن رؤساء الدول أو الحكومـات قـد جـددوا التـأكيد، في مؤتمـر 
القمة الحادي عشر لرابطة جنوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي، علـى تـأييدهم لقـرار مجلـس الأمـن 
التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وأكدوا عزمـهم علـى مضاعفـة 
الجهود الجماعية والفردية لمنع وقمع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك عـن طريـق 
ـــة ذات الصلــة المتعلقــة بالإرهــاب ودولهــم  زيـادة التعـاون والتنفيـذ الكـامل للاتفاقيـات الدولي
أطراف فيها، ودعوا جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ جملة من التدابير من بينها منع وقمع تمويل 

الأعمال الإرهابية وذلك بتجريم توفير واكتساب وجمع الأموال لتلك الأعمال، 
وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس وزراء الرابطة في دورتـه الثالثـة والعشـرين المعقـودة 
ـــإعداد  في كاتمــاندو في ٢٢ آب/أغســطس ٢٠٠٢، والــذي أصــدر المجلــس بموجبــه تكليفــا ب
بروتوكول إضافي للاتفاقية الإقليميـة لقمـع الإرهـاب لرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي، 
إدراكا منه لأهمية تحديث الاتفاقية من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة علـى قـرار مجلـس الأمـن 

 ،(٢٠٠١) ١٣٧٣
 

اتفقوا على ما يلي:  
المادة ١ 

 الأهداف والمقاصد 
يتمثـل هـدف هـذا الـبروتوكول الإضـافي في تعزيـز الاتفاقيـة الإقليميـة لقمـع الإرهــاب 
لرابطة جنوب آسيا للتعـاون الإقليمـي، ولا سـيما بتجـريم توفـير أو جمـع أو اكتسـاب الأمـوال 
لارتكاب الأعمال الإرهابية واتخاذ تدابير إضافية لمنع وقمع تمويل مثل تلك الأعمـال. ولبلـوغ 
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هذه الغاية، تتفق الدول الأطراف علـى اعتمـاد التدابـير الضروريـة لتعزيـز التعـاون فيمـا بينـها، 
وفقا لأحكام هذا البروتوكول الإضافي.  

 
المادة ٢  

 علاقة البروتوكول الإضافي باتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
يعد هذا البروتوكول الإضافي تكملة للاتفاقية الإقليمية لقمع الإرهاب لرابطة جنـوب 
آسـيا للتعـاون الإقليمـي، الموقعـة في كاتمـــاندو في ٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٧ (“اتفاقيــة 
رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لعام ١٩٨٧” فيمـا بعـده). وتقـرأ وتفسـر اتفاقيـة رابطـة 
جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـــي لعــام ١٩٨٧ وهــذا الــبروتوكول الإضــافي بوصفــهما صكــا 

واحدا.  
 

المادة ٣  
 التعاريف 

يُقصد بتعبير “الأموال” أي نـوع مـن الأمـوال الماديـة أو غـير الماديـة، المنقولـة أو غـير  - ١
المنقولة التي يُحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كـان شـكلها، 
بما في ذلك الشكل الإلكـتروني أو الرقمـي، والـتي تـدل علـى ملكيـة تلـك الأمـوال أو مصلحـة 
فيـها، بمـا في ذلـك، علـى ســـبيل المثــال لا الحصــر، الائتمانــات المصرفيــة، وشــيكات الســفر، 
والشـــيكات المصرفيـــة، والحـــوالات والأســـهم والأوراق الماليـــة والســـــندات والكمبيــــالات 

وخطابات الاعتماد. 
ويقصـد بتعبـير “العـــائدات” أي أمــوال تنشــأ أو تُحصــل، بصــورة مباشــرة أو غــير  - ٢

مباشرة، من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ٢. 
 

المادة ٤ 
 الجرائم 

يرتكب جريمة بمفهوم هذا البروتوكول الإضافي كل شخص يقوم بأية وسيلة كـانت،  - ١
مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية اسـتخدامها، 

أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام: 
ـــذا  بعمــل يشــكل جريمــة في نطــاق إحــدى المعــاهدات الــواردة في مرفــق ه (أ)

البروتوكول وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛ أو 
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بـأي عمـل آخـــر يــهدف إلى التســبب في مــوت شــخص مــدني، أو إصابتــه  (ب)
بجروح بدنية جسـيمة، عندمـا يكـون غـرض هـذا العمـل، بحكـم طبيعتـه أو في سـياقه، موجـها 
لترويع السكان، أو لإرغام حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام بـأي عمـل أو الامتنـاع عـن 

القيام به؛ أو 
بجريمـة في نطـاق أي اتفاقيـة تكـون الـدول الأعضـاء المعنيـة في رابطـــة جنــوب  (ج)

آسيا للتعاون الإقليمي أطرافا فيها وتلزم الأطراف بالمتابعة القضائية أو قبول التسليم. 
لدى إيداع صـك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام، يجـوز لدولـة  (أ) - ٢
طرف ليست طرفا في معاهدة مـن المعـاهدات المدرجـة في المرفـق، أن تعلـن، عنـد تطبيـق هـذه 
الاتفاقيـة علـى الدولـة الطـرف، أن تلـك المعـاهدة تعتـبر غـير مدرجـة في المرفـق المشـــار إليــه في 
الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١. وسيتوقف سريان الإعلان حالما تدخل المعـاهدة حـيز التنفيـذ 

بالنسبة للدولة الطرف، التي ستقوم بإعلام الجهة الوديعة بهذا الأمر؛ 
ـــة في المرفــق، يجــوز لهــذه  إذا لم تعـد الدولـة الطـرف طرفـا في معـاهدة مدرج (ب)

الدولة أن تصدر إعلانا، كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن تلك المعاهدة. 
لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحـددة في الفقـرة ١، ليـس مـن الضـروري أن  - ٣
تستعمل الأمــوال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار إليـها في الفقـرة ١، الفقـرة الفرعيـة (أ) 

أو (ب). 
يرتكـب جريــــمة أيضـا كـل شـخص يحـاول ارتكـاب جريمـة مـــن الجرائــم المحــددة في  - ٤

الفقرة ١ من هذه المادة. 
يرتكب جريمة كل شخص:  - ٥

يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المادة؛  (أ)
ينظم ارتكــــاب جريمة على نحو ما تشير إليـه الفقـرة ١ أو ٤ مـن هـذه المـادة  (ب)

أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها؛ 
يشـارك في قيـام مجموعـة مـن الأشـخاص يعملـون بقصـــد مشــترك بارتكــاب  (ج)
جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة ١ أو ٤ من هذه المـادة. وتكـون هـذه 

المشاركة عمدية وتنفذ: 
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إمـا بهـدف توسـيع النشـاط الجنـائي أو الغـــرض الجنــائي للمجموعــة، عندمــا  ’١‘
ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشـار إليـها 

في الفقرة ١ من هذه المادة؛ أو 
بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة مـن الجرائـم المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن  ’٢‘

هذه المادة. 
 

المادة ٥  
 التدابير المحلية 

تسعى الدول الأطراف، كل وفقا لأحكام دستورها، لكي تصبح أطرافا في الصكـوك 
الدولية الواردة قائمتها بالمرفق والتي ليست بعد طرفا فيها.  

 
المادة ٦  

 مسؤولية الكيانات الاعتبارية 
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لمبادئها القانونيـة الداخليـة، للتمكـين مـن  - ١
أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمـها أو منظـم بموجـب قوانينـها المسـؤولية إذا قـام 
ـــة منصــوص  شـخص مسـؤول عـن إدارة أو تسـيير هـذا الكيـان، بصفتـه هـذه، بارتكـاب جريم

عليها في المادة ٤ وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية. 
تُحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية لفرد أو أفراد ارتكبوا الجرائم.  - ٢

تكفل كل دولة طـرف، بصفـة خاصـة، إخضـاع الكيانـات الاعتباريـة المسـؤولة وفقـا  - ٣
للفقرة ١ أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة. ويجوز أن تشـمل 

هذه الجزاءات جزاءات نقدية. 
 

المادة ٧  
 التدابير الرامية إلى منع تمويل الإرهاب وقمعه والقضاء عليه 

تنظر الدول الأطراف وتتخذ كل التدابير العملية علـى الصعيـد الوطـني لتحقيـق أمـور  - ١
مـن بينـها تكييـف تشـريعاتها الداخليـة لمنـع تمويـل الإرهـاب وقمعـه والقضـاء عليـه، ومـن أجــل 

تفعيل التعاون الدولي في هذا الإطار بما في ذلك:  
وضـع نظـام داخلـي شـامل للتنظيـم والمراقبـة خـاص بالمصـــارف وغيرهــا مــن  (أ)
المؤسسـات الماليـة والكيانـات الأخـرى الـتي تعتـبر قابلـة بشـــكل خــاص لأن تســتعمل لتمويــل 
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الأنشطة الإرهابية. ويقتضي هذا النظام من المصارف وغيرها من المؤسسات المالية والكيانـات 
الأخـرى أن تسـتخدم تدابـير فعالـــة لمعرفــة هويــة العمــلاء، مــن خــلال توجيــه عنايــة خاصــة 
ــيرة  للمعـاملات غـير العاديـة أو المريبـة، وإبـلاغ السـلطات المختصـة فـورا بكـل المعـاملات الكب
المعقدة غير العادية والأنمـاط غـير العاديـة للمعـاملات الـتي ليـس لهـا غـرض اقتصـادي ظـاهر أو 

هدف قانوني واضح؛  
اتخاذ تدابير تسمح بكشف ورصد حركة الأموال النقدية أو الصكوك القابلة  (ب)
ـــين أن  للتـداول لحاملـها وغيرهـا مـن العمليـات المناسـبة لنقـل القيـم عـبر الحـدود الوطنيـة. ويتع
تخضع تلك التدابير لضمانات تكفل الاستخدام المناسـب للمعلومـات وينبغـي ألا تعيـق حركـة 

رؤوس الأموال المشروعة؛  
اتخاذ تدابير تقديم المساعدة في إطار التحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية  (ج)
المتصلة بتمويل أو دعم أي عمل يشكل جريمة في نطاق الصكـوك الدوليـة الـواردة قائمتـها في 
المادة ٤ من هـذا الـبروتوكول الإضـافي، بمـا في ذلـك تقـديم المسـاعدة في الحصـول علـى الأدلـة 

الموجودة بحوزتها والتي تكون ضرورية للإجراءات؛  
إنشـاء ورصـد قنـوات اتصـال فيمـا بـين وكالاتهـا ودوائرهـا المختصـــة لتيســير  (د)
التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائـم المبينـة في المـادة ٤، في ظـل 

الشروط التي ينص عليها القانون الداخلي.  
وتيسيرا لما سـبق، تنظـر كـل دول طـرف في التدابـير الراميـة إلى إنشـاء وتعـهد وحـدة  - ٢
للاستخبارات المالية تكون بمثابــــــــة مركز وطني لجمع وتحليــــل ونشر المعلومات المناسبة فيما 

يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.  
 

المادة ٨  
 حجز الأموال أو غيرها من الأصول ومصادرتها 

تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديـد أو كشـف  - ١
وتجميد أو حجز أي أموال مســتخدمة أو مخصصـة لغـرض ارتكـاب الجرائـم المبينـة في المـادة ٤ 

وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء. 
تتخـذ كـل دولـة طـرف، وفقـا لمبادئـها القانونيـة الداخليـة، التدابـــير المناســبة لمصــادرة  - ٢
الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٤، وكذلك العـائدات 

الآتية من هذه الجرائم. 
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يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبـرام اتفاقـات تنـص علـى اقتسـامها الأمـوال  - ٣
المتأتية من المصادر المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الـدول، في جميـع الأحـوال أو علـى 

أساس كل حالة على حدة. 
تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.  - ٤

تنطبق التدابير المشار إليها في الفقــرة ١ علـى الجرائـم المرتكبـة داخـل الولايـة القضائيـة  - ٥
للدولة الطرف وخارجها على السواء. 

 
المادة ٩ 

 الجرائم الأساسية المتصلة بغسل الأموال 
تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية الـتي تكفـل إدراج الجرائـم المبينـة في المـادة ٤  - ١
من هذا البروتوكول الإضافي ضمن تشريعاتها الداخليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال بوصفـها أيضـا 

جرائم أساسية.  
وتشـمل الجرائـم الأساسـية لغسـل الأمـوال المشـار إليـها في الفقـرة ١ الجرائـم المرتكبــة  - ٢

داخل الولاية القضائية للدولة الطرف وخارجها على السواء.  
 

المادة ١٠  
 التعاون في مسائل الهجرة والضوابط الجمركية 

تعمل الدول الأطراف، كل وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، من أجل تعزيـز  - ١
التعاون وتبادل المعلومات لتحسـين تدابـير الهجـرة والضوابـط الجمركيـة لكشـف ومنـع التنقـل 
الدولي للإرهابيين وشركائهم، والاتجار بالأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية أو غيرهـا مـن 

المواد الموجهة لدعم الأنشطة الإرهابية.  
وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الدول الأطراف على تعزيز التعـاون وتبـادل المعلومـات مـن  - ٢
أجل تحسين الضوابط التي تفرضهــــــا في مجال إصدار وثائــــــــق السـفر والهويـة ومنـع تزويرهـا 

أو تقليدها أو استعمالها بطريقة احتيالية.  
ــة  ويتـم هـذا التعـاون مـن دون الإخـلال بالالتزامـات الدوليـة السـارية فيمـا يتعلـق بحري - ٣

تنقل الأشخاص وتيسير التجارة.  
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المادة ١١  
 التعاون بين سلطات إنفاذ القانون 

تعمل الدول فيما بينها بشكل وثيق، وفقـا لنظمـها القانونيـة والإداريـة الداخليـة، مـن 
ـــادة ٤  أجـل تعزيـز فعاليـة إجـراءات إنفـاذ القـانون المتعلقـة بمنـع الجرائـم المنصـوص عليـها في الم

وقمعها والمحاكمة عليها.  
 

المادة ١٢  
المساعدة القانونية المتبادلة 

تنطبـق أحكـام المـادة الثامنـة المتعلقـة بالمسـاعدة القانونيـــة المتبادلــة مــن اتفاقيــة رابطــة 
جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لعام ١٩٨٧، علـى الجرائـم الـتي تنـص عليـها المـادة ٤ مـن هـذا 

البروتوكول الإضافي، مع التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال.  
 

المادة ١٣  
 تسليم المجرمين 

تنطبـق أحكـام المـادة الثالثـة مـن اتفاقيـة رابطـة جنـوب آســـيا للتعــاون الإقليمــي لعــام  - ١
١٩٨٧، على الجرائم التي تنص عليها المادة ٤ من هـذا الـبروتوكول الإضـافي، مـع التعديـلات 

اللازمة حسب مقتضى الحال.  
تنطبق أحكام المادة الرابعـة المتعلقـة بواجـب تسـليم المجرمـين أو محاكمتـهم مـن اتفاقيـة  - ٢
رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لعام ١٩٨٧، على الجرائم الــتي تنـص عليـها المـادة ٤ مـن 

هذا البروتوكول الإضافي، مع التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال. 
 

المادة ١٤  
 استبعاد استثناء الجريمة المالية 

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبـادل المسـاعدة القانونيـة، اعتبـار أي جريمـة مـن 
الجرائم المبينة في المادة ٤ جريمة مالية. لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطـابع المـالي 

للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين. 
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المادة ١٥ 
 استبعاد استثناء الجريمة السياسية 

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبـادل المسـاعدة القانونيـة بـين الـدول الأطـراف، 
اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٤ جريمـة سياسـية أو جريمـة متصلـة بجريمـة سياسـية 
أو جريمة ارتكبت بدوافـع سياسـية. وبالتـالي، لا يجـوز رفـض طلـب بشـأن تسـليم المجرمـين أو 
المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجـرد أنـه يتعلـق بجريمـة سياسـية أو جريمـة 

متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 
 

المادة ١٦ 
 رفض منح وضع اللاجئ 

تتخذ كل دول طرف، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون المحلي والدولي، التدابير 
المناسبة لكفالة عدم منح وضع اللاجئ لأي شخص يوجد إزاءه من الأسباب الجادة ما يحمـل 
على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ من هـذا الـبروتوكول 

الإضافي.  
 

المادة ١٧ 
 عدم التمييز 

ليس في هذا البروتوكول الإضافي ما يفسر على أنه يفرض التزامـا بتسـليم المجرمـين أو 
بتبـادل المسـاعدة القانونيـة إذا توفـرت لـدى الدولـة الطـــرف المطلــوب منــها التســليم أســباب 
وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم أو طلب تبادل المساعدة القانونية قـد قُـدم بغيـة 
ملاحقـة أو معاقبـة شـخص مـا بسـبب العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو الأصـل الإثـــني أو الآراء 
السياسية، أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلـب سـيكون فيـها مسـاس بوضـع الشـخص المذكـور 

لأي من هذه الأسباب. 
 

المادة ١٨ 
 مبدأ التساوي في السيادة ومبدأ السلامة الإقليمية 

تنفـذ الـدول الأطـراف الالتزامـات المنصـوص عليـها في هـذا الـبروتوكول الإضـافي بمـــا  - ١
يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخـل في الشـؤون 

الداخلية للدول الأخرى. 
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ليـس في هـذا الـبروتوكول الإضـافي مـا يبيـح لدولـة طـــرف أن تمــارس في إقليــم دولــة  - ٢
طـرف أخـرى ولايـة قضائيـة أو مـهام هـــي مــن صميــم اختصــاص ســلطات الدولــة الطــرف 

الأخرى وفقا لقانونها الداخلي. 
 

المادة ١٩ 
 الحقوق والالتزامات بموجب القانون الدولي 

ـــبروتوكول الإضــافي يفســر بأنــه ينــال مــن الحقــوق والالتزامــات  لا شـيء في هـذا ال
والمسـؤوليات الأخـرى للـدول والأفـراد بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما أهـداف ومبـــادئ 

ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي.  
 

المادة ٢٠ 
 التعاون التقني 

تعمل الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، على تعزيز برامج التعـاون التقـني والتدريـب 
مع غيرها من المنظمات الإقليمية والدولية التي تضطلع بأنشطة لها صلة بأهداف ومقاصد هـذا 

البروتوكول الإضافي.  
 

المادة ٢١  
 المشاورات 

تعقد الدول الأطراف مشاورات دورية، حسب الاقتضاء، بهدف تيسير:  
التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول الإضافي؛   (أ)

وتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوسائل والطرق الفعالـة لمنـع الجرائـم الـتي  (ب)
تدخل في نطاق هذا البروتوكول الإضافي وكشفها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.  

 
المادة ٢٢ 

 التوقيع والتصديق 
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول الإضافي أمام جميع الدول الأعضـاء في رابطـة 
جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي بمقـر أمانـة الرابطـة في كاتمـاندو. ويخضـــع للتصديــق. وتــودع 

صكوك التصديق لدى الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.  
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المادة ٢٣ 
 بدء نفاذ البروتوكول الإضافي 

يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز النفاذ في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع صـك 
التصديق السابع لدى الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.  

 
المادة ٢٤ 

 الجهة الوديعة 
يكــون الأمــين العــام لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــي الجهــة الوديعـــة لهـــذا 
الـبروتوكول الإضـافي، ويُخطـر الـدول الأعضـاء بالتوقيعـات عليـه وبجميـــع صكــوك التصديــق 
المودعة. ويحيل الأمين العام نسخا مصدقة من تلك الصكوك إلى كـل دولـة عضـو. كمـا يبلـغ 
الأمين العام الدول الأعضاء بتاريخ دخول البروتوكول الإضافي حيز النفاذ وفقا للمادة ٢٣.  
وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضـون لهـذا الغـرض حسـب الأصـول مـن قبـل 

حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول الإضافي. 
حُرر في إسلام أباد، في اليوم السادس من كانون الثاني/يناير عام ألفين وأربعة، بتسـع 

نسخ أصلية متساوية الحجية باللغة الإنجليزية.  
 

السيد مرشد خان 
وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية 

 

نادو رينشين  
الوزير المكلف بالخارجية في مملكة بوتان 

ياشوانت سينها
وزير خارجية جمهورية الهند 

 

فتح االله جميل  
وزير خارجية جمهورية ملديف 

 
الدكتور بيخ ب. تابا

سفير متجول مكلف بالشؤون الخارجية 
عن حكومة صاحب الجلالة لنيبال 

 

خورشيد م. كاسوري  
وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية 

 

تيروني فيرناندو 
وزير خارجية جمهورية سري لانكا الديمقراطية الشعبية 
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  مرفـــق 
اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـــائرات، الموقَّعــة في لاهــاي في  (أ)

١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠.  
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني،  (ب)

الموقَّعة في مونتريال، كندا في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١. 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيـهم  (ج)
الموظفــون الدبلوماســيون والمعاقبـــــــة عليــها، الــتي أقرتهــا الجمعيــــــــة العامــة في ١٤ كــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٣.  
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـــة أخــذ الرهــائن، الــتي أقرتهــا الجمعيــــــــة العامــة في  (د)

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 
اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة، الموقَّعــة في فيينــا في ٣ آذار/مـــارس  (هـ)

  .١٩٨٠
بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  (و)
المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الطـيران المـدني، 

الموقَّعة في مونتريال، في ٢٤ شباط/ فبراير ١٩٨٨. 
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـــة البحريــة،  (ز)

المعتمدة في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 
الــبروتوكول المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســــلامة  (ح)
المنشآت الثابتة الموجودة على الجـــــرف القاري، المعتمد في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي أقرتهــا الجمعيـة العامـة  (ط)

في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي أقرتها الجمعية العامة في ٩ كانون  (ي)

الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
 

 


